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 ملخص البحث:  .
نقض الحكم القاضي هو إبطال السلطة المختصة  

  ، كم الواقع على خلاف أدلة الشرع المتفق عليهاالح
الإلزام   أو  المؤثرة في عدالة الحكم  القضائية  النظم  أو 
به. وفي كتب التراث الفقهية غلب استعمال الفقهاء  
المتقدمين النقض بالمعنى اللغوي، ولم يكن في عرفهم  

القضاء  ولاية تخ المجتهدِ  به غير ولاية  ولم تجمع    . تص 
واحد؛   موضع  في  النقض  أسباب  التراث  كتب 
فتمحورت أهداف البحث حول المفهوم اصطلاحي،  
وبيان تطور سلطة النقض، وعرض أسبابه والأحكام  
المتعلقة بها في موضع واحد. واعتمد الباحث المنهج  

التحليلي  الوصفي  والمنهج  لجمعها،  في    الاستقرائي 
 عرض أقوال المذاهب والمقارنة بينها. 

واستنتج الباحث أن أسباب النقض أنواع: منها  
خروج   أو  أهلية،  فقد  من  بالقاضي  يتعلق  عن    ما 

للتهم، ومنها ما يتعلق بمخالفة    الاختصاص، أو تعرض  
تقبل الاجتهاد، إن كان   التي لا  الشرع في الأحكام 

الق أو  المذهب  وانين والنظم  القاضي مجتهدا، ومخالفة 

Abstract: 

This article aims to clarify the cassation 

of a judge’s judgement and its reasons in 

jurisprudence. cassation of a judge’s 

judgement is done by the competent 

authority, which is in contravention of 

agreed-upon Sharia evidence or judicial 

systems affecting its justice. In 

jurisprudential books, the previous jurists 

mostly used cassation in the linguistic sense, 

and these books did not contain the reasons 

for cassation in one particular place. Thus, the 

study focuses on the terminological concept, 

explaining the development of the cassation 

power, presenting its reasons and related 

provisions in one particular place. It employs 

the inductive approach to collect these 

reasons, and the descriptive analytical one to 

present schools’ opinions, and compare them. 

The study concludes that there are several 

types of reasons: i) those related to a judge’s 

loss of capacity, loss of jurisdiction, ii), those 

violating Sharia in provisions that do not 

accept Ijtihad, iii) those violating the doctrine 

or binding laws and regulations. And iv) 

those related to misdescribing the judicial 

incident and issuing its provision. The study 

recommends monitoring the development of 

Islamic judiciary, comparing the approved 

jurisprudential provisions and those resulting 

from Ijtihad.  
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الملزمة إن كان مقلدا؛ لفقده أهلية الاجتهاد وخروجه  
على شرط الولاية، ومنها ما يتعلق بالبينات متى سقط  
الواقعة   توصيف  في  بخطأ  يتعلق  ما  ومنها  اعتبارها. 
فينقض الحكم نقضا كليا   القضائية وتنزيل حكمها؛ 
عدالته   يشكك في  مما  الحكم  جزئيا حتى يخلص  أو 

 مدى الإلزام به. ونزاهته و 
وأوصى برصد تطور القضاء الإسلامي، والمقارنة  
القضاة   واجتهادات  المعتمدة،  الفقهية  الأحكام  بين 

 العملية الحية الملزمة للناس والمؤثرة في سلوكهم.
 :  الكلمات المفتاحية

 الفقه، القاضي، النقض، السلطة، القضاء. 

Keywords: Jurisprudence, judge, 

cassation,  authority,  judiciary. 

 المقدمة: 
من يهده الله فلا    ، ئات أعمالنايلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وس  إن الحمد

  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.  ، مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
 : وبعد 
  يقام به العدل و   ،لمظلوم به من الظالم لصر  ت ينرفق  لتعلقه بم؛  ن علم القضاء من أهم العلوم الشرعيةإف

لا   والخطأ من القضاة وارد  ، غير الأنبياء من البشرولما كانت العصمة مرفوعة عن الذي هو أساس العمران. 
وحماية السلطة القضائية من التشكيك    ،لإقامة العدل وتسديد الأحكام   ؛ ضرورةصارت ولاية النقض    ،محالة 

 والتشغيب. 
إلا إذا خالف    ، لا يصرحون بجواز نقض حكم القاضي   المتقدمين  يجد،  والناظر في كتب التراث الفقهي 

مع أن المتخصص في الفقه الإسلامي يدرك    ،جماع أو القياس الجلي من الكتاب أو السنة أو الإ  ، دليلا قطعيا
وقس على ذلك    ،متى تخلفت نقض الحكم   ، أن هناك شروطا متعلقة بالقاضي أو البينات أو الأحكام  ،تماما 

في جميع أبواب القضاء من شروط القاضي إلى  النقض مبثوثة  وضوع  الموانع إذا وجدت. فصارت مباحث م 
وبيان اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة في مسائلها    ،فرأى الباحث العمل على جمعها  ،هادات نهاية أبواب الش
"أسباب نقض  بهدف تقريبها لطلبة العلم المتخصصين في الفقه أو القانون.  وعنونت له بـ   ؛ في هذا البحث

 حكم القاضي في الفقه الإسلامي"            
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 أهمية البحث:  
والثاني: أن أغلب    الموضوع في أمرين: الأول تعلقه بمرفق القضاء وولاية النقض لأحكامه. تكمن أهمية  

والسنة  ال الكتاب  بالنص على مخالفة  يكتفون  النقض  تتطرقوا لأسباب  إذا  الإسلامي  للفقه  التراثية  كتب 
الشروط متى انتفت  والإجماع والقياس الجلي وليس ذلك قصورا أو سهوا، وإنما اكتفاء بما هو مقرر عندهم أن  

 . وحصول النفع بجمعها ظاهربطل الحكم ومثلها الموانع إذا وجدت،  
 مشكلة البحث: 

 :الأسئلة الآتية لىتكمن مشكلة البحث في الإجابة ع
 حكمه في الفقه الإسلامي؟ما و  ؟ما مفهوم النقض عند الفقهاء .1
 من له ولاية النقض عند الفقهاء؟ .2
 الفقهاء؟أسبابه ومسوغاته عند ما هي  .3

 أهداف البحث:  
 بالنقض وبيان مشروعيته.التعريف  .1
  .وما طرأ عليها من تطور ،تحديد من له ولاية النقض .2
 .والأحكام المتعلقة بها ،بيان أسبابه عند الفقهاء .3

   : الدراسات السابقة
صالح الخضيري  وقفت بعد انتهائي من البحث على رسالة نقض الأحكام القضائية للدكتور أحمد بن محمد بن  

م وهي رســـالة قيمة بذل فيها الباحث 2006-هــــــــــــ ـــــ1427الطبعة الأولى جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية 
وأثبت توصــــــــيات   ،في المحاكم   بها وتطبيقها على الإجراءات المعاصــــــــرة المعمول  ،جهدا كبيرا في تتبع مســــــــائل النقض

كة العربية الســــعوية، فكان بثي بتركيزه على الجانب الفقهي أخذ بها مؤخرا في تحديث أنظمة القضــــاء بالممل  ،مهمة
 ومشيرا لما حصل من تطور في إجراءات النقض بعدها.  ،مقربا لما تشعب فيها

 منهجية البحث: 

ما يتعلق   المنهج الوصفي التحليلي في عرضيعتمد  المنهج الاستقرائي، و في جمع أسباب النقض  عتمد الباحث  ي
 كذلك:   إجراءات البحثومن  ،من مسائل وأقوال في المذاهب الفقهية بأدلتها ،بها

 توثيق أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل المذاهب.  .1
 توثيق القواعد والضوابط الفقهية من مصادرها المعتمدة.  .2
 عزو الآيات إلى مواضعها في المصحف، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم الآية.  .3
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اكتفيت    ، الواردة في البحث، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما  تخريج الأحاديث .4
مع بيان الحكم   ،فإني أخرجه من كتب الحديث المشهورة  ، ا، وإن لم يكن في أحد الصحيحينمبتخريجه منه

 عليه غالباً بالنقل عن أهل الاختصاص. 
 التعريف بالمصطلحات والكلمات الغريبة باختصار.  .5
 . الفهارس العلمية في آخر البحث فهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتوىوضع  .6

 خطة البحث:  
 وخاتمة:  ،وثلاثة مباحث   ،قسمت البحث إلى مقدمة   

  ، والدراسات السابقة   ، وأهدافه  ،وإشكاليات البحث  ، ختيارهاوأسباب    ، المقدمة: تتضمن أهمية الموضوع
 وخطته.  ، ومنهجية البحث 

  ويشمل على بيان حكمه وأدلة مشروعيته.  و   ،نقض الحكم القضائي المبحث الأول: تحديد مفهوم  
   :أربعة مطالب

 حكم القاضي.  الأول: مفهوم نقض  المطلب
   . أدلة مشروعية النقضالمطلب الثاني:  

   . المطلب الثالث: حكم النقض 
 المطلب الرابع: أنواع النقض. 

 . أحكام القضاءنقض  : ولاية ن الثا  المبحث
 مطالب:    أربعةوتتضمن   ،أسباب النقض   الثالث:  بحثالم

 القاضي. ولاية ب ة الأسباب المتعلق  : المطلب الأول
 . وأدلتها  بالأحكام  ةالأسباب المتعلق  :المطلب الثاني 
 . أسباب النقض المتعلقة بالبينات ووسائل الإثبات : المطلب الثالث 
   . بالخطأ في توصيف الواقعة القضائية أسباب متعلقة المطلب الرابع: 

 . والتوصياتفي نتائج البحث   :الخاتمة 
 .بيان حكمه وأدلة مشروعيتهو   ،نقض حكم القاضيمفهوم   المبحث الأول:

 . نقض حكم القاضيالمطلب الأول: مفهوم 
القاضي"   بتعريف  لبيان مفهومها الإجمالي  استحسنت  فإلى بعض،    ةمضاف  ا مفرداتهعبارة "نقض حكم  البدء 

 فالنقض.   كم، فالح ي،ضاالق
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القضاء في اللغة يطلق على عدة  و   وهو من يقوم بولاية القضاء.  قضاءً   يقضى يقض   اسم فاعل من  فالقاضي
بموضوعنا  ،معان   ت ـع    ،والإبلاغ   ، نهاءوالإ  ،الأداءو   ، الحكم   : ألصقها  أ لاَّ  ر بُّك   ﴿و ق ض ى  تعالى  قوله  إِلاَّ ومنه  بُدُوا 
هُ﴾ ن ا إلِ ي هِ ذ لِك  الأ م ر  أ نَّ د ابِر  ه ؤُلا ءِ م ق طوُعٌ مُص بِحِين ﴾  (23)الإسراء/إِياَّ . (66)الحجر/أي حكم. وقوله تعالى ﴿و ق ض يـ 

 .(1)أبلغناهو  أي أنهيناه 
رف أيضا  كما عُ   .(2) "فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاصبأنه "القضاء  رف  وفي الاصطلاح عُ 

ومن التعريفين نستخلص أن من خصائص حكم القاضي أنه    .(3)"خبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزامالإبأنه "
 وهو يجرى على تراتيب خاصة تضمن عدالته.  ،لزمِمُ و  ،لقطع المنازعات ،معلنٌ 
  ومنه قوله مصدر ح ك م بمعنى منع ومنه سمي الحاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم، ويطلق على القضاء،  الحكم  و 

ُ ع لِيمٌ ح كِيمٌ﴾ ن كُم  و اللََّّ مُ اللََِّّ يَ  كُمُ ب ـيـ  م     ومنه  العلم والفقهوعلى  (.  10)الممتحنة/تعالى ﴿حُك  كُ  ن اهُ الح  آت ـيـ  قوله تعالى ﴿  
 . (4) (12مريم/ص بِيًّا﴾)

تعالى ﴿و لا  ت كُونوُا ك الَّتِي    قالحل أجزاء الشيء بعضها عن بعض،  يستعمل في معان متقاربة منها:  لغة  النقض  و 
  ،يقال نقض العهد إذا نكثه ونبذه وأفسده ،  فساد والنكثالإومنها    ،(92)النحل/  ن ـق ض ت  غ ز لَ  ا مِن  ب ـع دِ قُـوَّة  أ نك اثًً﴾

  .(5)يقال نقض البناء إذا هدمه والإبطال،الَدم ومنها  ،(91)النحل/وا الأ يم  ان  ب ـع د  ت ـو كِيدِه ا﴾﴿و لا  ت نقُضُ : تعالى قال
 .وهذا هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي

  لا يبعد عن التعريف اللغوي إلا بزيادة بعض القيود، ويمكن القول بأنه:لنقض في القضاء ا فإن اصطلاحًا: وأما 
الواقع على خلاف أدلة الشرع المتفق عليها  السلطة المختصة "إبطال   النظم القضائية المؤثرة في عدالة    ،الحكم  أو 

 (6) ."الحكم أو الإلزام به
 دلة الشرع المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي. والمراد بأ
جراءات الدعوى وكيفية القضاء،  إولايته، و لنظم القضائية: شروط أهلية القاضي واختصاص القاضي في  والمراد با 

 ثبات. وطرق ووسائل الإ
قيد يخرج مخالفة النظم التي لا تؤثر في عدالة الحكم كما لو قضى المجتهد    "الإلزام بهو المؤثرة في عدالة الحكم  وقوله "

  لك يخرجوكذ  وبطلان الشرط.   ،على خلاف المذهب المشروط في عقد ولايته. على قول من يقول بصحة العقد
 أو في غير اختصاصه.  ، كما لو قضى خارج ولايته،  خالفة المؤثرة على الإلزام بالحكم الم

 ؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها  ه؟هي أسباب وما  ؟ فما حكم النقض
 أدلة مشروعية النقض:  المطلب الثان: 

ــنة والإجماع وآثًر الصـــحابة ــروعية نقض حكم القاضـــيعلى متظافرة    ،الأدلة من الكتاب والسـ متى توفرت    ،مشـ
   أسبابه:  
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أو فيهــا نهي عن    ،أو بالعــدل  ،أو بالقســــــــــــــط  ،أو بالحق  ،فكــل آيــة فيهــا أمر بالحكم بمــا أنزل الله  ،أمــا الكتــاب
 أضدادها، تصلح دليلاً على مشروعية النقض من ذلك:

تُم  ب ين   النّـَاسِ أ ن  تح  كُمُوا باِ قولـه تعـالى   -1 ا و إِذ ا ح ك م  لِهـ  تِ إِلى  أ ه  لِ إِنَّ ﴿إِنَّ اللََّّ  يَ  مُركُُم  أ ن  تُـؤ دُّوا الأ مـ اا  ل عـ د 
يعًا ب صِيراً ﴾)النساء/  (.  58اللََّّ  نعِِمَّا ي عِظُكُم  بهِِ إِنَّ اللََّّ  ك ان  سمِ 

طِ إِنَّ اللََّّ  يَُِبُّ ال مُق سِطِين ﴾)المائدة/﴿و إِن  ح ك م ت  ف  قوله تعالى   -2 نـ هُم  بِال قِس  كُم  ب ـيـ   (.42اح 
اوقولــه تعــالى   -3 تِنُوك  ع ن  ب ـع ضِ مــ  ذ ر هُم  أ ن  ي ـف  و اء هُم  و احــ  ُ و لا  ت ـتَّبِع  أ ه  نـ هُم  بمــِ ا أ نز ل  اللََّّ كُم  ب ـيـ  أ نز ل    ﴿و أ ن  اح 

ُ إلِ ي ك  ف إِن  ت ـو   ُ أ ن  يُصِيبـ هُم  ببِـ ع ضِ ذُنوُبِهِم  و إِنَّ ك ثِيراً مِن  النَّاسِ اللََّّ    (.49ل ف اسِقُون ﴾)المائدة/  لَّو ا ف اع ل م  أ نمَّ ا يرُيِدُ اللََّّ
كمـا دلـت بمفهومهـا على أن الحكم بغير مـا    ،والقســــــــــــــط والعـدلالحكم بمـا أنزل الله  دلـت بمنطوقهـا على وجوب  

 شرع بل يجب رفعه ونقضه.ي ،أنزل الله ظلم وجور
ــة داود مع الخصــــــمين    -4 ةٌ ف ـق ال   قوله تعالى في قصــــ عُون  ن ـع ج ةً و لي  ن ـع ج ةٌ و احِد  ــ  عٌ و تِســــ ــ  ا أ خِي ل هُ تِســــ ﴿إِنَّ ه ذ 

ط ابِ  فِل نِيه ا و ع زَّني فِي الخِ  لُ ط اءِ ل يـ ب غِي ب ـع ضُهُم  ع ل ى ق ال  ل ق د  ظ ل م ك  بِسُؤ الِ ن ـع ج تِك  إِلى  نعِ اجِهِ و إِنَّ  *  أ ك  ك ثِيراً مِن  الخ 
تـ غ ف ر   ف ـغ ف ر ا    *   ر بَّهُ و خ رَّ ر اكِعًا و أ ا ب  ب ـع ض  إِلاَّ الَّذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ و ق لِيلٌ م ا هُم  و ظ نَّ د اوُودُ أ نمَّ ا ف ـتـ نَّاهُ ف اس 

 (.  25-23ن د ا  ل زلُ ف ى و حُس ن  م آب  ﴾)ص/ل هُ ذ لِك  و إِنَّ ل هُ عِ 
 ( 7)قبل أن يســــمع بينة الخصــــم الآخروفي بعض التفاســــير أن داود إنما اســــتغفر ربه من أنه حكم بين الخصــــمين  

﴾ ﴿فقال    . ويفهم من إابته أنه رجع عن حكمه ونقضه.ق ال  ل ق د  ظ ل م ك  بِسُؤ الِ ن ـع ج تِك 
"من أحدث في أمرا هذا ما    وأما السـنة: فحديث أم المؤمنين عائشـة رضـي الله عنها قالت: قال رسـول الله 

". والقاضـي إذا أخطأ الصـواب  وفي رواية عند مسـلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرا فهو رد   (8)" فهو رد    ،ليس منه
 ار مردودًا واجب النقض.، وصأو جار، كان حكمه على خلاف أمر الله وأمر رسوله  

من الكتاب  إذا خالف نصًا    ،أن حكم الحاكم العادلبلا مخالف على  العلماء    ت مذاهباتفقفقد    ،وأما الإجماع
  (9) فهو منقوض  ،أو الإجماع أو القياس الصحيح الجليأو السنة  

: "ولا  رضــي الله عنهما فأشــهرها قول عمر بن الخطاب في رســالته إلى أس موســى الأشــعري  ،وأما آثًر الصــحابة
يمنعنك قضـــــاء قضـــــيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشـــــدك، أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا 

  بالنهى عن التمادي في حكم   ؛ فقد صـــــــــرح عمر (10)يبطله شـــــــــيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"
 إلا بنقضه.  ،، ولا يمكن ذلك بعد صدور الحكم عُلم خطؤه، وبأن مراجعة الحق خيرٌ 
 : المطلب الثالث: حكم النقض

ــادراً من عدل مجتهد، وإما من عدل مقلد، وإما   ــائي لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون صــــ الحكم القضــــ
 خاص على النحو الآتي:تناولَا الفقهاء بكم    ،من جائر مستبد، وكل واحدة من هذه الحالات

 اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:حكم نقض قضاء العدل المجتهد:  -1
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: لا يجوز له ولا لغيره نقض ما قضـــــــــــى به مطلقاً، إلا إذا خالف الإجماع، نقل هذا القول عن أس  القول الأول
وقد ورد عن أس    ،لأنه مخالف لإجماع الصحابة. وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛  (11)حنيفة ومالك رحمهما الله

نقض حكمـه. وقـال مـالـك: إن حكم    ،حنيفـة ومـالـك مـا ينقضـــــــــــــــه، قـال أبو حنيفـة: إن حكم بالقرعـة بين العبيـد
 (12).نقض حكمه، وهذه المسائل مختلف فيها  ،بالشفعة للجار

االقول الثااان ــً ، وهو قول أس ثور وداود  : يجوز للمجتهـــد نقض حكمـــه وحكم غيره متى بان لـــه خطؤه مطلقـ
ثم راجعت نفسك    ،. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه لأس موسى "ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس(13)الظاهري
فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل" ولأنه خطأ فوجب  ،فهديت لرشـــــد أن تراجع فيه الحق  ،فيه اليوم

 كما لو خالف النص أو الإجماع.  ،الرجوع عنه
 وجماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين القول بالتفصيل التالي:   (14)مذهب الأئمة الأربعة  القول الثالث:

ليـه وعلى من اطلع على ذلـك من بعـده، كـأن  ع  ،وجـب نقض الحكم   ،إن أخطـأ فيمـا لا يســــــــــــــوغ فيـه الاجتهـاد
 أو القياس الجلي السالم من المعارض.  ،أو الإجماع  ،يخالف نصًا صريًَا من الكتاب أو السنة

وإن أخطــأ في مســـــــــــــــائــل اجتهــاديــة ظنيــة، لم يجز لــه ولا لغيره من بعــده نقض الحكم؛ لأن الاجتهــاد لا ينقض  
ــحـابـة ، وانعقـد عليـه إجمـاعهم   (15)بمثلـه لأمكن نقض    ،؛ ولأنـه لو جـاز ذلـك(16)وقـد جرى على ذلـك عمـل الصــــــــــــ

وهو   ،وعدم الوثوق بكم الحاكم  ،الحكم بالنقض ، ونقض النقض إلى غير نهاية ، ويترتب عليه اضــــطراب الأحكام
 (17).خلاف مصلحة تنصيب القضاة

 نقض حكم المقلد العدل:-2
د الأخذ بقول العالم المجتهد؛ لأنه ليس له أهلية الاســـــــــــتنباط والنظر في الأدلة، وأجمعوا أنه  اتفقوا أن واجب المقل
فقضـى في مسـائل الاجتهاد، بخلاف مذهب إمامه على   ،، ثم اختلفوا إذا خالف المقلد(18)لا يجوز له الحكم بالَوى

 قولين:
ذهــب الحنفيــة والمــالكيــة  الترجيح، وهو م ــولا ينقضـــــــــــــــه غيره إن كــان من أهــل  نقض هو حكمــه  ي  القول الأول:  
حكمه  ينقض    ،ولم يشــاور العلماء  ،.وإن لم يكن من أهل الترجيح(19)على أن للمقلد تقليد من شــاء  والشــافعية بناءً 

  (20).وقضاؤه كعدمه، ولا يدخل تحت قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله  ،لأنه لم يتوفر فيه شرط القضاء  ؛مطلقا
لعدم الفائدة في نقضــــه، فإن الحق وصــــل    ؛ولا ينقض ما وافق الصــــواب  ،ا خالف الصــــوابوالأولى أن ينُقض م

 (21).إلى مستحقه
ــائل لقوة دليل  ،إن كان القاضـــــي متبعا لإمام  :القول الثاني أو قلد من هو أعلم أو أتقى    ،فخالفه في بعض المســـ

إلا ما خالف    ،نقض من أحكامهلا يُ وهو مذهب الحنابلة واختار المرداوي أن   (22)فحســن ولم يقدح في عدالته  ،منه
 (23).ولا يسع الناس غيره  ،كتابا أو سنة أو إجماعا، وأن هذا عليه عمل الناس من زمن
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؛ لأنه فقد أهلية القضــــاء بفســــقه؛ لأن أحكامه وإن صــــح  القول الأول: تفســــخ جميع أحكامه وتنقض بأســــرها
 (24).فلعلها سقيمة الباطن، وهو قول المالكية والحنابلة  ،ظاهرها

ــحـة لا ينقض وبـه قـال    ،ويجـب عزلـه  ،القول الثـاني: ينقض من أحكـامـه مـا ظهر جوره، ومـا كـان ظـاهره الصــــــــــــ
 .(25)الحنفية وبعض المالكية

 :(26)د أربعة أوجهخطأ القاضي في أحكامه فعدَّ وقد حصر بعض العلماء أوجه 
وممن جاء    ،)الأول( أن يخالف بقضـــــــائه الكتاب والســـــــنة وإجماع الأمة، فهذا الحكم يجب نقضـــــــه من القاضـــــــي

 بعده واطلع عليه.  
ولا يجوز    ،)الثاني( أن يكون قد قصـــــــد الحكم بمذهب، فذهب في حكمه إلى غيره، فيجوز للحاكم أن ينقضـــــــه

 إلا أن يثبت بينة قصد القاضي ووجه خطئه.  ،لمن جاء بعده
ثم تبين له باجتهاد ثًن  أن الصـــــــــــواب    ،فحكم بما هو الصـــــــــــواب عنده ،)الثالث( أن يكون قد اجتهد لنفســـــــــــه

 (27).خلافه، فهذا لا يجوز نقضه عند جماهير العلماء
متى ثبت أنه على    ،ولا رأي؛ فهذا باطل يجب نقضـــــــــه)الرابع( أن يَكم بالشـــــــــيء ظنًا وتخمينًا من غير اجتهاد  

 هذا الوجه.
 : أنواع النقض: الرابعالمطلب 

 إلى قسمين: باعتبار مشروعيته  النقض ينقسم  
، وحكمهُ يةنقض باطل: وهو الذي خلا من سبب معتبر في النقض، كنقض الحكم في المسائل الاجتهاد -1
   (28).ينقض منقوض لا  لأن نقض ما  ؛الرد  

جماع أو أو الإ  ،كنقض الحكم المخالف للكتاب أو الســنة  ،هؤ خط بان  كم  لحنقض  النقض صــحيح: وهو   -2
 القياس الجلي . 

 ينقسم إلى نوعين:   ثم النقض الصحيح
عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال   مثاله من حديث هزيل بن شــــــــــرحبيل قال ســــــــــئل أبو موســــــــــى   :جزئي  -أ

 ،خبر بقول أس موســــىوأُ    ئل ابن مســــعودفســــُ فســــيتابع ،  ابن مســــعود   تِ ئ  للابنة النصــــف ولاخت النصــــف وا
  ، للبنت النصـــــف"  :أقضـــــي فيها بما قضـــــى الني صـــــلى الله عليه وســـــلم  ،للت إذًا وما أا من المهتدينض ـــــلقد   :فقال
لنقض   ؛س موسى الأشعريأقاض  بمثل فتوى ى  . فلو قض(29)"وما بقي لاخت  ،الابن السدس تكملة الثلثين ةولابن

 وأقر حكمه في البنت.  ،حكمه في الأخت وبنت الابن
 ويستأنف النظر في القضية من جديد.  ،كل ي: وهو أن ينقض الحكم بكامله  -ب

 المبحث الثان: ولاية نقض أحكام القضاة 
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يظهر من نصـــــوص الفقهاء المتقدمين عدم وجود ولاية خاصـــــة بنقض الأحكام في عصـــــرهم، بل يجوز لكل من  
فيه أهلية القضاء، وكانت له ولاية على القضاء مباشرة أو غير مباشرة، أن ينقض الأحكام المجانبة للصواب.  توفرت  

ورأس ســلطانه، وكذلك قاضــي الجماعة ينبغي  ،وأكدوا أن الإمام ينبغي له أن يتفقد أحوال القضــاة؛ فإنهم قوام أمره
فما كان منها صـحيحًا أمضـاه،    (30)،م وسـيرتهم في الناسله أن يتفقد قضـاته ونوابه، فيتصـفح أقضـيتهم ويراعي أموره

 وما كان منها خطأ بينًا نقضه.
قد قضـــى بها حاكم ســـواه، فبان له خطؤه، أو بان له خطأ  ،كما نصـــوا على أن القاضـــي إذا رفعت إليه قضـــية

 (31).نقض حكمه  ،نفسه، نظر فإن كان الخطأ فيه مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع
 رتبة من الأدنى لاعلى:مُ  درجاتحصر من لَم سلطة نقض الأحكام عند المتقدمين في أربع  ويمكن  

 القاضي الذي أصدر الحكم: -1
  (32) فلا ينقض من حكمه ،أجمع العلماء أن القاضـــي إذا قضـــى باجتهاده ، وكان أهلا لذلك، ثم تغير اجتهاده

قضـى  "هـــــــــــــــ(:   751القيم )  قال ابن (33).من كتاب أو سـنة أو إجماع أو قياس جلي ،إلا ما خالف الدليل القطعي
ــي اللََّّ عنـه-عمر بن الخطـاب   في امرأة توفيـت وتركـت زوجهـا وأمهـا وأخويهـا لأبيهـا وأمهـا وأخويهـا لأمهـا،    -رضــــــــــــ

عام كذا وكذا،   فأشــــــــــرك عمر بين الإخوة لام والأب والإخوة لام في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشــــــــــرك بينهم 
جتهادين، بما ظهر له أنه  قال عمر: تلك ما قضـــــــــــــينا يومئذ، وهذا ما قضـــــــــــــينا اليوم، فأخذ أمير المؤمنين في كلا الا

 .(34)"الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين
غيره، وتبين له فيه الوهم، جاز له نقض قضــــــــائه مادام على  وإن كان مقلدًا وقصــــــــد الحكم بمذهب فذهب إلى  

 (35).ولايته
 القاضي الذي في درجة من أصدر الحكم: -2

 :وفي جوازه قولان  (36)،أن يتعقب أحكام من قبله من غير تظلم   ،اتفقوا أنه لا يجب على من تقلد القضاء
فينظر في    ؛إلا بتظلم من المحكوم عليه  ،لا يجيزون تعقب أحكام القضـــــــاة المجتهدين :المالكية والشـــــــافعية في وجه

 .  (37)بين ٌ، نقض الحكم  الحكم فإن ظهر له خطأٌ 
 .(38)ولا ينقض إلا ما خالف الكتاب والسنة والإجماع  ،يجيزونه  :والحنابلة والشافعية في وجه

ــاة المقلدين الذ ــابوا أجاز  ويجوز عند المالكية تعقب أحكام القضــــــــــــ ــاورة أهل العلم، فإن أصــــــــــــ ين لم يعرفوا بمشــــــــــــ
 .  (40)من لا يصلح للقضاءأحكام   قال ابن قدامة في  وبنحوه  (39).حكمهم، وإن أخطأوا في شيء نقضه

 قاضي الجماعة أو قاضي القضاة:   -3
قاضــــــي الجماعة عند المالكية وقاضــــــي القضــــــاة عند الحنفية، يطلقان على من يتولى الإشــــــراف العام على    قبُ ل  

ــلطـة تعيين القضــــــــــــــاة وعزلَم  وأول مـا   .وتعقـب أحكـامهم   ،ولايـة القضــــــــــــــاء نيـابـة عن حـاكم الـدولـة. وهو يملـك ســــــــــــ
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باشــــــرون الإشــــــراف على القضــــــاة  وكان الخلفاء من قبل ي  ،اســــــتحدثت هذه الولاية في زمن الَادي الخليفة العباســــــي
 (41).بأنفسهم، أو بواسطة أمراء الأمصار

حتى صــــاروا أندر    ،ولَذه الولاية أهمية كبرى بعد انقضــــاء عصــــور الاجتهاد، حيث قل المجتهدون اجتهادا مطلقا
تقرا إلى إشـــــارة  المســـــلمين أهلية الاجتهاد، وصـــــار مف  قد إمامُ من الكبريت الأحمر، وعم التقليد في الملوك والرعية، وف  

لتعيين من يصــــلح للقضــــاء، وغلب على القضــــاة التقليد، فلم تؤمن زلاتهم؛ فاقتضــــى حالَم أن يوُلى  عليهم    ؛العلماء
ــادًا لأ   ــتوثق من عدل أحكامهم. فكان قاضـــي الجماعة شـ زر من فوقه،  من هو أهلًا للاجتهاد؛ ليجبر نقصـــهم، ويسـ

ــاته ونوابهجابراً نقص من دونه. قال ابن فرحون: " وكذ فيتصــــــــــــفح    ،لك قاضــــــــــــي الجماعة ينبغي له أن يتفقد قضــــــــــ
 (42)".وما خالفه فسخه  ،أقضيتهم ... فما وافق الحق أمضاه

 إمام المسلمين أو الخليفة: -4
الخليفة أو إمام المســــــــلمين تاريخيا هو أعلى ســــــــلطة حاكمة في أي بلد مســــــــلم، وهو المســــــــؤول الأول عن إقامة  

بـل ينبغي لـه   ،ومن ذلـك ولايـة النقض؛ فيحق لامـام  ،يتُـه العـامـة كـل الوظـائف في الـدولـةالعـدل بين النـاس، تجمعُ ولا
فإنهم    ؛"وينبغي لامام أن يتفقد أحوال القضــــاة  :أن يتفقد قضــــاته، ويســــتوثق من عدالة أحكامهم؛ قال ابن فرحون

ــراً، فإن  ــألَم عنه ســــ ــلطانه ... ووجه الكشــــــف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده، فيســــ قوام أمره ورأس ســــ
ــاه، وما خالفه فســــخه. وإن  ــيته وأحكامه، فما وافق الحق أمضــ ــكية عزله، ونظر في أقضــ ــد قوا ما قيل فيه من الشــ صــ

لم يوافق شـــيئا   وما  ،فما وافق الســـنة مضـــى  ، أقضـــيته وأحكامهأبقاه ونظر في  ،ئلوا عنه ما نعلم إلا خيراًقال الذين س ـــُ
 (43)".من أهل العلم رده، وحمل ذلك من أمره على الخطأ، وأنه لم يعتمد جورا

مثل    ،قضــاء، قد اكتملت عنده أهلية الاجتهادللولكن لا يجوز لامام نقض أحكام القضــاة، إلا إذا كان أهلًا  
الخلفاء الراشـــــدين؛ إذ النقض نوع من القضـــــاء، بل هو أعلى درجات القضـــــاء، والقضـــــاء بالجهل حرام متوعد عليه 

 كما تقدم.  ،أزرهم بقاضي الجماعة إلى شد   بالنار، فمن باب أولى الحكم على القضاء؛ لذلك احتاج الحكامُ 
 التقسيم المعاصر للهيئات القضائية:

حسب التراتيب القضائية السائدة في عصرهم، تحسن الإشارة  ،الفقهاء المتقدمين بعد عرض سلطة النقض عند
إلى أن النظام الإداري أو الوظيفي للقضــاء، يخضــع للتطور والتجديد متى اقتضــت المصــلحة ذلك، والقضــاة ولايتهم  

ــاة لَم أهلية خاصـــة لا ينقض الأحكام غيرهم،    ،قابلة للتخصـــيص، فإذا خصـــص الإمام ولاية النقض بفئة من القضـ
 ويمنع بقية القضاة من تعقب أحكام غيرهم ونقضها.  ،جاز

حيث نص على أن المحاكم    ،ومن نماذج ذلك، ما جاء في التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية سابقا
ئية. وخصت محكمة التمييز الشرعية تتكون من مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجز 

بالنظر والتدقيق في أحكام المحاكم العامة والمحاكم الجزئية المعترض عليها، ورد ما كان منها مستحقا للنقض، كما  
أو القطع أو الرجم  . ثم جرت سنة التجديد (44) خص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل 



  
 

  (م2024يناير/فبراير  ) الواحد والأربعون: العدد الحادية عشرالسنة   257

 أسباب نقض حكم القاضي في الفقه الإسلامي الصادق التركيبن د محمد 

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

ومسميات المحاكم    ، مجلس القضاء الأعلى  اختصاصات تضية لَا؛ فأعيد النظر في تحديد  والتطوير مع قيام المصالح المق
 فكانت درجاتها على النحو التالي:  ؛ التي يشرف عليها

 . اي. المحكمة العل1 
 . محاكم الاستئناف. 2
 أنواع:   خمسة  هيو   الأولى:. محاكم الدرجة 3
 ( ةيالمحاكم العمال، ةيالمحاكم التجار  ، ةيالأحوال الشخصمحاكم ، ةيالمحاكم الجزائ، المحاكم العامة )

ورغم    .تعجيل البت وقطع النزاع بين المتخاصمينوسمح لمحاكم الاستئناف بالنظر في القضايا المستأنفة لمصلحة  
 (45) .يةفإن تطور النظام القضائي في المملكة لم يؤثر على التزام المحاكم بثوابت الشريعة الإسلام ، الضغوطات الدولية

 أسباب النقض  الثالث:المبحث 
 للنقض أسباب كثيرة، تنقسم بسب متعلقها إلى أربعة أقسام:

 أسباب متعلقة بولاية القاضي. .1
 أسباب متعلقة بالأحكام وأدلتها. .2
 أسباب متعلقة بوسائل الاثبات. .3
   .ما يتعلق بالخطأ في توصيف الواقعة القضائية .4

 على النحو الآتي:وقد أفردت كل قسم منها بمطلب  
 : القاضيولاية  ب  ة الأسباب المتعلق : المطلب الأول

 السبب الأول: انعدام أهلية القضاء:
منصـب القضـاء خطير، به يقوم العدل الذي هو أسـاس الملك، وقاعدة اسـتقراره ودوامه. وقد اشـترط له الفقهاء  

فيمن يختاره الإمام أو ائبه لتولي القضـاء؛ فقالوا يشـترط في القاضـي أن   ،لتوفر الأهليةعشـرة شـروط، جعلوها معيارا  
ــي ــيراً، متكلمًا، عدلاً، عارفاً، بما يقضـــ ــلمًا، عاقلًا، بالغًا، ذكراً، حراً، سميعًا، بصـــ ــروط لو  (46)يكون: مســـ .وهذه الشـــ

 انعدم أحدها، لكان سببًا في نقصان أهلية القاضي أو انعدامها.  
وقد اتفق الفقهاء إجمالا على بطلان ولاية القاضــــي ونقض أحكامه، إذا تخلف واحد من ثلاثة شــــروط، وهي:  

 الإسلام أو البلوغ أو العقل، واختلفوا فيما عداها على النحو الآتي:
 (47)،الفقهاء بلا خلاف بينهم على أن حكم الكافر على المســلمين منقوض  أجمع  فقد شاارا الإساالام: (1

 على قولين:  ،ثم اختلفوا في قضاء الكافر بين أهل ملته
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ــاء  القول الأول: ــرط في صــــــــــحة انعقاد ولاية القضــــــــ ونفاذ    ،الكافر حكمه منقوض مطلقًا؛ لأن الإســــــــــلام شــــــــ
ــلم ــواء كانت على الكفار أو على المسـ ــافعية (48)ين، وبه قال المالكيةالأحكام مطلقًا، سـ وابن   (50)والحنابلة  (49)والشـ

 واستدلوا بعدة أدلة منها: (51)،حزم من الظاهرية
بِيلًا﴾)النســــاء/قوله تعالى   • ُ للِ ك افِريِن  ع ل ى ال مُؤ مِنِين  ســــ   ؛والولاية من أعظم الســــبل(.  141﴿و ل ن  يج  ع ل  اللََّّ

 فلا تجوز للكافر.
اغِرُون ﴾)التوبـة/قولـه تعــالى   • ــ  زِ ي ـة  ع ن  ي ـد  و هُم  صـــــــــــــ ــاتهم ينفي (.  29﴿ح تىَّ يُـع طوُا الج  ونفوذ أحكــام قضـــــــــــــ
 فلا يجوز.  ؛الصغار

وينفذ على أهل ملته، فلا يَكم بين المسـلمين   ،مطلقًا، ويصـح قضـاؤه  الكافر القضـاء    ةيصـح تولي  القول الثان:
 منها:  ،واستدلوا بأدلة (52)إلا حال إسلامه، وهو قول الحنفية

﴾)المائدة/قوله تعالى   • (.  51﴿يا  أ يّـُه ا الَّذِين  آم نُوا لا  ت ـتَّخِذُوا ال يـ هُود  و النَّصـ ار ى أ و ليِ اء  ب ـع ضـُهُم  أ و ليِ اءُ ب ـع ض 
 فأثبت الله لَم ولاية بعضهم على بعض.

كما تصــــح شــــهادة بعضــــهم على   القياس على الشــــهادة: فيصــــح قضــــاء أهل الذمة بعضــــهم على بعض، •
  ط يشــتر  ت،من الولايامن الشــهادة كل ما يســتفاد حكمه و بعض؛ لأن حكم القضــاء مســتفاد من حكم الشــهادة، 

 له شروط الشهادة.
 ولأن الذمي من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار، فله أهلية الشهادة والقضاء على جنسه. •

ــافعية والحنابلة  على مذهب وبناءً على مذهب الحنفية فإن حكم الكافر افذ على أهل ملته، وأما   المالكية والشــ
 .حكم الكافر منقوض مطلقًاف  ومن وافقهم،

حكام من طرأ لأنقض  ال: الجنون يمنع انعقاد الولاية لمن اتصــــــــــف به، ويوجب العزل و العقل  فقد شااااااارا (2
وعن الصـــغير حتى    ،عن النائم حتى يســـتيق   :"رفع القلم عن ثلاثة  :الله عليه وســـلم ؛ لقوله صـــلى  (53)عليه بالإجماع

فلم    ؛فلم يجز أن يكون واليـًا، ولا يلزمـه حكم قولـه  ؛ عليـهولىَّ ولأنـه مُ     (54)".وعن المجنون حتى يعقـل أو يفيق  ،يكبر
 يكن لغيره لازمًا.

صــــــــــــــحيح    ،يجـب أن يكون جيـد الفطنـة"أن القـاضــــــــــــــي  ولا يكفي العقـل الـذي هو منـاط التكليف، بـل أجمعوا  
 (55)".وفصل ما أعضل  ،عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل  ابعيد ،حاضر العقل  ،التمييز

 (56).وأما الإغماء، فلا يؤثر في ولايته؛ لأن الإغماء مرض لا يمنع من النبوة
، لقوله صــلى الله عليه  (57)ولا ينفذ له حكم باتفاق أهل العلم  ،لا تنعقد لصــي ولاية  البلوغ:فقد شارا   (3

ــابق ــلم في الحديث السـ وعن الصـــي حتى يكبر، وفي رواية حتى يَتلم" ولأنه مولى  "وفيه:    ""رفع القلم عن ثلاث  :وسـ
 ولاية.ولم تجز له    ،فلم يكن لغيره لازما  ؛عليه، ولا يلزمه حكم قوله

 وما عدا هذه الثلاثة مختلف فيه:
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 على قولين:    ،اختلف العلماء في النقض به، وفي اشتراط الحرية لصحة الولاية  :(58)فقد شرا الحرية (4
: أن الحرية شــــــــرط في انعقاد ولاية القاضــــــــي، وتولية العبد باطلة، وأحكامه منقوضــــــــة، وهو القول  القول الأول

 وعللوا له بثلاث تعليلات:   (59)الأربعةالمعتمد في مذاهب الأئمة  
 أن العبد لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى لا يملك الولاية على غيره. •
 ما اكتسبه، فكيف يمك ن من التصرف في أنفس الناس وأموالَم.فيأنه لا يملك التصر ف في نفسه ولا  •
 أنه مشغول بخدمة سيده وأداء حقوقه عن القيام بأعباء القضاء.   •

، وأبو الخطاب (60): يجوز تولية العبد القضــــــــــــاء، وتنعقد ولايته، وتنفذ أحكامه، وبه قال ابن عقيلالقول الثان
 ، واستدلوا بأدلة منها:(63)وابن حزم من الظاهرية (62)من الحنابلة (61)الكلوذاني

أن أسمع    -الله عليه وســـــلم يع  رســـــول الله صـــــلى    -حديث أس ذر الغفاري رضـــــي الله عنه: "أوصـــــاني خليلي 
؛ قــال ابن حزم: "فهــذا نص جلي على ولايــة العبــد، وهو فعــل عثمــان  (64)ع الأطراف"وأطيع وإن كــان عبــدا مجــد  

  (65)".لا ينكر ذلك منهم أحد  ،بضرة الصحابة
لايته وفي المرأة هل تنعقد لَا و   ،اختلف العلماء في اشـتراط الذكورية لولاية القضـاء  :انعدام شارا الذكورة (5

 أم لا؟ على ثلاثة أقوال:  
لا تنعقد لَا ولاية، ولا ينفذ لَا    ،: أن الذكورة شـــــــرط في انعقاد ولاية القضـــــــاء، وأن المرأة لو وليتالقول الأول

 :الحنابلة ، واستدلوا بأدلة منهاو   المالكية والشافعية :(66)حكم مطلقًا، وبه قال الجمهور
 . وإذا أخبر الصـادق المصـدوق  (67)"لن يفلح قوم ول وا أمرهم امرأة" :حديث أس بكرة مرفوعاً للني  •

؛ فلا يجوز تولية المرأة القضــــــــاء؛  أنها ليســــــــت أهلا لهأن تولية المرأة الأمور العامة لا فلاح فيه، كان ذلك دليلا على 
 .ن المسلمين مطالبون بتحصيل الفلاحلأ

ليه وســــــلم "القضــــــاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل قوله صــــــلى الله ع •
وأنه لا    ،إلخ. فلما وصـف القضـاة الثلاثة بصـفة الرجولة، دل على أنها لازمة للقاضـي  (68)عرف الحق فقضـى به..."

 يكون امرأة، ولا صبيًا دون البلوغ.
  عقلا وفطنة، والقاضــي يلزمه حضــور  لا الكامل من الر جالالقضــاء من كمال الولايات، فلا يصــلح لَا إ •

مع ما يغلب على طباعهن من  ،لما فيه من الفتنة والمشقة عليهن  ؛والخصوم، والنساء لسن أهلا لذلك  محافل الرجال
الرجل؟ " قلن:   "أليس شـــــــهادة المرأة مثل نصـــــــف شـــــــهادة:بقوله   ،ونقص العقل الذي نبه عليه الشـــــــرع  ،العاطفة

ــان عقلها هُم  ع ل ى  وقوله تعالى:   (69)"  بلى، قال: "فذلك من نقصـ ــ  ُ ب ـع ضـ ل  اللََّّ ــَّ اءِ بم ا ف ضـ ــ  ﴿الر جِ الُ ق ـوَّامُون  ع ل ى النِ سـ
﴾)النسـاء/  شـرعفكيف يعلى الرجال دون النسـاء،    القوامة في البيت  وقصـر ،إذا أنقص الشـرع شـهادتها(. ف34ب ـع ض 

 (70).وأكبر من قوامة البيت ،وهو أخطر من أداء الشهادة  القضاءك،  العامةالوظائف    تولين لَ
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 ،الظـاهري  (71)لا تشــــــــــــــترط الـذكورة، ويجوز للمرأة أن تتولى القضــــــــــــــاء مطلقـاً، وهو قول ابن حزم  القول الثاان:
   :واستدل له بأدلة منها(72)،وحكى عن ابن جرير الطبري ولم يثبت عنه

 (73).الله العدوية السوق  عنه ولى الشفاء بنت عبدماورد أن عمر بن الخطاب رضي الله  •
 بجامع بيان الحكم الشرعي في كل.    ،أنه جاز للمرأة الإفتاء، فيجوز لَا القضاء •

فيجوز قضــاء المرأة في كل شــيء تجوز  : أن الذكورة ليســت بشــرط إلا للقضــاء في الحدود والدماء؛  القول الثالث
واسـتدلوا بقياس   (75).وعليه حملت رواية ابن أس مريم عن ابن القاسـم من المالكية (74)وهو قول الحنفية  ،فيه شـهادتها

 القضاء على الشهادة.
وخلافهم إنما هو    ،يرى أن الحنيفة متفقون مع الجمهور في عدم جواز تقليد المرأة ولاية القضـــــــــــاء  وبعض العلماء

 (76).اف نصت على تأثيم من ولاها ذلكفي نفاذ أحكامها لو وليت؛ لأن كتب الأحن
فقد جاء صــريَا في بدائع الصــنائع: "أما الذكور فليســت من شــرط جواز    ؛فإن عباراتهم مضــطربة  ،وفي هذا نظر

الدماء، وأن  و   التقليد في الجملة" وأغلب كتب الأحناف نصــــــت أن الذكورة ليســــــت بشــــــرط إلا للقضــــــاء في الحدود
لكنها ظاهرة في صــحة انعقاد   ،الشــهادة، وهذه الألفاو وإن كانت محتملة شــروط صــحة ولاية القاضــي هي شــروط

؛ (77)ولاية القضــــاء للمرأة. ثم يســــلم بعضــــهم للجمهور في اســــتدلالَم بديث بريدة "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
ما أن يكون  إو  ويســـــــكت الآخرون. فإما أن يَمل هذا على كونه خلافاً داخل المذهب، ،فيصـــــــرح بتأثيم من قلدها

؛ لكونه ترك الأصــــلح ــاء للمرأة، والتأثيم يلحق المولى  فلا شــــك أن الرجل أقوى   ؛مذهبهم القول بصــــحة انعقاد القضــ
 على القضاء من المرأة. 

ويترتب على هذا الخلاف ثلاثة أقوال في نقض قضــــــــاء المرأة: فمذهب ابن حزم: أحكام قضــــــــاء المرأة افذة لا  
غيرها. ومذهب    دونلف الحق. ومذهب الحنفية نقض أحكامها في الحدود والدماء،  ينقض منها شــــــيء، إلا ما خا
 الجمهور نقض أحكامها مطلقًا.

، ثم اختلفوا  (78)أجمع العلماء على اشــــتراط العدالة في ولاية القاضــــي فقد شااارا العدالة بفسااا: و و : (6
 على ثلاثة أقوال: ،هل هي شرط صحة وجواز، أو شرط جواز فقط، أو شرط كمال  ،فيها

ــاء    القول الأول: ــقُ القضـــ ــرط لصـــــحة الولاية وجوازها، فلو ولي الفاســـ ونقضـــــت جميع  بطلت ولايته    ،العدالة شـــ
ه ا الَّذِين  آم نُوا إِن  ج اء كُم   ﴿يا  أ يّـُ ؛ لقوله تعالى  (81)والحنابلة  (80)والشــــــــافعية (79)وأثم مول يه، وهو قول المالكيةأحكامه  

دِمِين ﴾)الحجرات/ بِحُوا ع ل ى م ا ف ـع ل تُم  ا  يبُوا ق ـو مًا بِج ه ال ة  ف ـتُصــــ  قٌ بنِـ ب إ  ف ـتـ بـ يـَّنُوا أ ن  تُصــــِ فمنع الشــــرع من قبول  (.  6ف اســــِ
 قوله، فكان الأولى أن يمنع من نفوذ قوله.

وبعض   (82)تصـــح ولايته وينفذ قضـــاؤه إذا وافق الحق، وبه قالت الحنفيةأن العدالة شـــرط جواز، ف  الثان:  القول
. واســــتدلوا  (84)وأوجبوا عزله. وقال بعض الشــــافعية: ينفذ حكمه إذا كان فســــقه لأجل شــــبهة أو تأويل (83)المالكية
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصــــلاة عن وقتها، أو " : قال: قال لي رســــول اللََّّ  أس ذر  بديث  
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، فإنها لك يميتون الصـــــلاة عن وقتها؟  قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صـــــل الصـــــلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصـــــل ِ 
ارة هم على الإمصــلى اللََّّ عليه وســلم توليت  -صــحح الني   ومع ذلك  ،تأخير الصــلاة من غير عذر فســقو  (85)".افلة

وتقلدوا منه  ،أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار  من بعده  -رضــــي اللََّّ عنه-الصــــحابة  و  .هافرعُ   والقضــــاءُ 
 .(86)لما فعلوا ذلك  ،ولولا أن توليته صحيحة  ،وصلوا خلفه  ،الأعمال

فولايته    ،فإن اختاره للقضاء ،يختار الفاسق لافيحسن بالإمام أ  ،أن العدالة شرط كمال وأفضلية الثالث:  القول
لكنهم عللوا مذهبهم    ،وهو قول بعض الحنفية. ولم أجد لمن قال بجواز ولاية الفاســـــــــق دليلاً   ،وأحكامه افذه ،جائزة

وانتقضــــــــت جميع    ،لانســــــــد باب القضــــــــاء  ،فلو اشــــــــترطت العدالة في القضــــــــاء  ،بأن الفســــــــق قد انتشــــــــر بين الناس
 (87).الأحكام
اتفق الفقهاء على اشــــتراط العلم في القاضــــي من حيث الجملة؛ لقول الني صــــلى الله   :فقد شااارا العلم (7

"القضـــــــــاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار. فأم ا الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضـــــــــى به،   :عليه وســـــــــلم 
ا مرادهم بالعلم؟ وهل  . فم(88)فهو في النار" ،فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل  ،ورجل عرف الحق فجار

 استحباب؟    وهو شرط صحة أ
الفقهـاء المتقـدمون كـانوا يطلقون العلم ويريـدون بـه الاجتهـاد، فـالعـالم عنـدهم هو المجتهـد المطلق، ويقـابلـه الجـاهـل،  

 (89).وهو من لم يمتلك آلة الاجتهاد. فالجاهل عندهم والمقلد والعامي بمعنى واحد
 يد زادوا الأمر تفصيلا، فالناس عندهم على أربع مراتب:والمتأخرون بسبب انتشار التقل

 مجتهد مطلق  •
 مقلد مجتهد داخل المذهب •
 مقلد   •
 طالعة الكتب بنفسه.معلم ولا قدرة على له جاهل محض أو عامي: وهو الذي ليس   •

فســــد أكثر  نفذ له حكم؛ لأنه يُ يولا تنعقد له ولايتهُ، ولا   ،أما الجاهل المحض فبالاتفاق لا يجوز تقليده للقضــــاء
 (90).ويقضي بالباطل من حيث لا يشعر به  ،مما يصلح
ورد في كتب الحنفية من جواز تقليد الجاهل أو العامي، فهو محمول على ما يقابل المجتهد المطلق حســــــــــــب    وما

 كما تقدم.  ،مجتهد غير  وحيث يراد به المقلد، مجتهدًا كان أ  ،اصطلاح المتقدمين
وهي افذة لا يجوز نقضها بالاتفاق، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة   ،وأما المجتهد المطلق فلا تتعقب أحكامه

 (91).أو الإجماع أو القياس الجلي
 :ثم اختلفوا بعد ذلك في المقلد على ثلاثة أقوال

ــاء القول الأول: الاجتهاد شــــــــــــرط صــــــــــــحة وجواز، فلا يجوز تولية المقلد ولا تنعقد له ولايته، ولا تنفذ    ،القضــــــــــ
 . واستدلوا بأدلة منها:(94)ووافقهم بعض الحنفية (93)والحنابلة (92)أحكامه، وهو مذهب الشافعية
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و اء هُم  ﴾قوله تعالى   • ُ و لا  ت ـتَّبِع  أ ه  نـ هُم  بم ا أ نز ل  اللََّّ كُم  ب ـيـ   بالتقليد.ولم يقل (. 49)المائدة/﴿و أ ن  اح 
ورجل قضي للناس على جهل فهو في النار" والمقلد يقضي  "  :وفيه"  الحديث السابق: "القضاة ثلاثة ... •

 على الجهل.
ــيًا من باب أولى؛   • القياس على الفُتي ا: أن المقلد لا يجوز أن يكون مفتيًا، فكذلك لا يجوز أن يكون قاضـــــ

 والمفتي غير ملزم.  ،إذ القاضي قوله ملزم  ؛لأن القضاء آكد من الفتيا
وقال به بعض   (95)وهو المعتمد عند المالكية  ،القول الثاني: يجوز تولية المقلد القضـاء عند انعدام المجتهد للضـرورة

 (98).، وعند الشافعية وجه بجواز تولية المقلد المجتهد (97)وبعض الحنابلة (96)الحنفية
إن منع المقلدين من القضـــــاء مع    :قاصـــــد الشـــــرع، فقالواصـــــلحة ومالمواســـــتدل المالكية ومن وافقهم بالنظر إلى 

وضـــــــــــياع الحقوق، وهذا خلاف مقصـــــــــــود    ،النزاعو   انعدام المجتهدين يؤدي إلى تعطيل الأحكام، وإيقاع الَرج والفتن
 الشرع، وأعظم ضرراً من ولاية المقلد.

ــلية؛ فيجوز تولية المقلد مع وجود المجتهد. وهو مذهب    القول الثالث: ــتحباب وأفضــــــــــــ ــرط اســــــــــــ الاجتهاد شــــــــــــ
ــي بعلم غيره برجوعه إلى فتاوى العلماء. فكان تقليده جائزاً في    ؛(100)وبعض المالكية (99)الحنفية لأنه يمكنه أن يقضــ
ــه ــد لمعنى في غيره ،نفســ ــدًا لمعنى في غيره، والفاســ ــلح للحكم عندهم مثل   ،فاســ ــاياه التي لم    ،الجائزيصــ حتى تنفذ قضــ

 (101).يجاوز فيها حد الشرع
 :الكلامو   البصرو   فقدان السمع (8

اتفق العلماء على اشـتراط سـلامة السـمع والبصـر والكلام في من يتولى ولاية القضـاء، ثم اختلفوا هل هي شـرط  
 صحة أو جواز، على قولين:

ولاية من فقد السمع أو البصر أو الكلام، وتنقض أحكامه،  جواز؛ فلا تنعقد  و   أنها شرط صحة  القول الأول:
ــافعيةو   (102)وهو مذهب الحنابلة ومن ضــــعفت    ،على تفصــــيل عندهم بين من فقد هذه الحواس بالكلية –  (103)الشــ

 .  (104)والحنفية حيث اشترطوها في الشهادة. ولم يذكروا السمع ربما لتلازمه مع الكلام غالباً  -عنده
ــرط جواز فلو وُلي  الثاان:القول   ويجـب عزلـه.  وهو مـذهـب   ،ولا تنقض أحكـامـه  ،صــــــــــــــحـت ولايتـه  ،أنهـا شــــــــــــ
 (105).المالكية

وهناك شــــــروط أخرى لا أثر لَا في نقض الأحكام بالاتفاق، كاشــــــتراط الحنابلة كونه كاتباً، ونحوها من شــــــروط 
مثله اشــتراط المالكية كونه واحدا لا يشــرك مع و   وتنفذ الأحكام. ،التي تصــح الولاية مع انعدامها ،الكمال المســتحبة

العناد بسبب اختلاف آرائهما. وأما قاضيان في بلد النزاع و إلى بقاء    فضيلأن ذلك يغيره بالنظر في نفس القضية؛  
 (106).فجائز بإجماع الأمة  ،ينفرد كل واحد منهما بالنظر

 السبب الثان: الخروج عن حدود الولاية:
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ــلى   ــر الني صــــــــــــ ــلم القضـــــــــــــــاء بنفســـــــــــــــهباشــــــــــــ نـ هُم  بمـِ ا أ نز ل     :عملا بقولـه تعـالى  ؛الله عليـه وســــــــــــ كُم  ب ـيـ  ﴿و أ ن  اح 
، وكان قدوة لمن تولى مقاليد الحكم بعده، وتحمل أمانة إقامة العدل؛ فالقضـــــاء مندرج تحت ولايته (49)المائدة/اللََُّّ﴾

لكثرة المشـاغل أو بعد أطراف   ؛، وإن تعذر عليه ذلكالعامة، يجوز له مباشـرته كما باشـره الني صـلى الله عليه وسـلم 
 (107).تعين عليه استنابة وتوكيل من يثق بعلمه ودينه وكفاءته؛ ليقضي بين الناس  ،البلاد

  (108)،فولاية القاضــــــــــي عند الفقهاء تفويض من الولاية العامة، يقبل التقييد والإطلاق، والتخصــــــــــيص والتعميم 
 وتنقسم باعتبار ذلك إلى قسمين:

ــاء كــل البلــدالقسااااااااااام الأول: ولايااة عااامااة بين جميع أهلــه في جميع الأيام وجميع    ،، وذلــك بأن يقلــده قضــــــــــــــ
 (109).الخصومات، فيصح قضاؤه، وينفذ على كل من تشمله ولاية الإمام الحاكم العامة

، فلا يصـــح قضـــاء القاضـــي ولا تنفذ أحكامه، إلا في خصـــوص ولايته. فلو  القساام الثان: ولاية خاصااة مقيدة
 (110).قضى فيما يخرج عن حدود ولايته، نقضت أحكامه

 بسب المخصص لَا؛ من ذلك:  ،كثيرة من ولايات  اً ل هذا القسم أنواعويشم
فلو ولاه الإمام قضـــــــاء إقليم أو مدينة أو قرية أو حي، جازت ولايته، وكانت   ولاية مخصـــــــصـــــــة بالمكان: -1

كذا لو قلده الحكم فيمن ورد و  (111).مقصــــــورة على ذلك المكان، وينُقض قضــــــاؤه لو قضــــــى فيما عداها من البلاد
 داره، أو في مسـجده، صـح ولم يجز له أن يَكم في غير داره، ولا في غير مسـجده؛ لأنه جعل ولايته مقصـورة  إليه في

 (112).فلذلك صار حكمه فيهما شرطا  ؛على من ورد إلى داره أو مسجده. وهم لا يتعينون إلا بالورود إليهما
للحكم لا يقضـــــي إلا فيه، فاختلفوا هل يصـــــح  وفرع عليها الفقهاء مســـــألة: تعيين الإمام لقاضـــــي البلد مجلســـــا  

 ذلك؟ على قولين:
لا يخفى    ،تصــح الولاية مع هذا الشــرط؛ لأن المصــلحة تدعو إلى أن يكون مكان القاضــي معلومًا  القول الأول

 هنقض حكميُ و  دد،القاضـــــــي بمجلس الحكم المحوبناءً عليه، يلُزم  (113).عمن هم تحت ولايته. وهو مذهب الجمهور
 .في غيره  لو قضى

لم يصــــح وكان التفويض بولاية القضــــاء باطلاً،    ،ين مكان المجلس على ســــبيل الشــــرطي: إن كان تعالقول الثان
في غيره؛ لأنه لا يملك و  وجاز له أن ينظر في المجلس المعين .صح التفويض وبطل الشرط ،وإن كان على سبيل الأمر

وبناءً على هذا التفصــيل، تنقض أحكام القاضــي إذا كان   (114).الحجر عليه في مواضــع جلوســه، وهو رأي الماوردي
ــروطـاً في الولايـة؛ لأنهـا باطلـة لم تنعقـد، ولا ينفـذ حكمُ من غير ولايـة. وإن كـان تعيين المكـان من  تعيين المكـان مشــــــــــــ
ن قبل الإمام المفوض خارجًا مخرج الأمر، جاز للقاضــي الحكم في أي مكان شــاء، وأحكامه صــحيحة لا تنُقض؛ لأ

 والشرط باطل.  ،الولاية صحيحة
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: وذلك بأن يقيدها الإمام أو ائبه بأيام معينة من الأســـبوع، كما لو عينه قضـــاء  ولاية مخصااصااة ال مان -2
وكان نظره مقصـوراً فيها، فلا تنفذ أحكامه لو  ،مدينة؛ ليقضـي بين أهلها أيام الاثنين والثلاثًء والأربعاء، جاز ذلك

 (115).قضى فيما عداها من الأيام
وذلك بأن تقيد الولاية بالنظر في معين من الخصــومات،    ولاية مخصااصااة بنوع الخصااومة أو موضااوعها: -3

ــتعجلة وغيرها من  ــايا المســـــــ ــايا الجنايات، أو القضـــــــ ــايا المعاملات المالية، أو قضـــــــ ــية، أو قضـــــــ كالأحوال الشـــــــــخصـــــــ
 وتقتضيها المصلحة العامة للناس.  ،التقسيمات التي هي من السياسة الشرعية

ــية ) من الأن كحة والطلاق واللعان..( أن ينظر في المعاملات المالية، ولا في  فلا يجوز لقاضـــي الأحوال الشـــخصـ
 ومن هذا النوع:  ،ولو نظر فيها كان حكمه منقوضًا (116)،لأنها خارجة عن اختصاص ولايته  ؛القضايا الجنائية

ــيا ليقضـــى فيما دون مائة درهم  -أ ــاء الكمي، فلو ولى  الإمام قاضـ القضـــاء في قدر معين من المال، أو القضـ
ــومات فيما دون مائة درهم أو ألف ريالأو أل ــوراً على الخصـــ ، ولو قضـــــى فيما  (117)ف ريال جاز، وكان نظره مقصـــ

 كان قضاؤه باطلاً منقوضًا.  ،زاد على ذلك
ا عند عمر و  (118)،القضـاء في خصـومة واحدة معينة -ب ور كان جالسـً مثلها ما روى الشـعي أن كعب بن سـُ
 ــل من زوجي  :فجاءته امرأة فقالت ــائمًا في اليوم   ،ما رأيت رجلًا قط أفضـــــ إنه ليبيت ليلهُ قائمًا، ويظلُ نهاره صـــــ

فقفلت راجعة. فقال كعب: يا   ،الحار ما يفطر، فاســـتغفر لَا وأثنى عليها، وقال: مثلك أثنى الخير. واســـتحيت المرأة
ــتعـديـك؟ قـال: أو  إ  ؛هلا  أ عـدي ـت المرأة على زوجهـا  ،أمير المؤمنين  ،ذلـك أرادت؟ قـال نعم. فرُد ت  ذ جـاءتـك تســــــــــــ

ــتكين زوجك، أنه يتجنب فراشــــــك قالت: أجل، إني   .فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن  هذا زعم أنك جئت تشــــ
امرأة شــــــابة، وإني أتتبع ما يتتبع النســــــاء؛ فأرســــــل إلى زوجها فجاءه، فقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من 

لتقضــــين بينهما. قال:   ،ا لم أفهمه. فقال كعب: أمير المؤمنين أحق أن يقضــــي بينهما. فقال: عزمت عليكأمرهما م
فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاثة نســـــــــــوة هي رابعتهن؛ فأقضـــــــــــي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولَا يوم وليلة.  

فإذا قضـــــــــــى في تلك  (119).قاض  على البصـــــــــــرة فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت
 لكعب الولاية بأن ولاه قضاء البصرة.  د عمر ولم ينفذ له حكم في غيرها، ولذلك جد    ،زالت ولايته  ،الخصومة
كما   ،وهي أن يقلد القاضــي القضــاء في طائفة معينة من الناس  ولاية مخصااصااة بنوع معين من الخصااوم: -4
ــاء بين العرب :لو قال قلدتك   :ولا تنفذ أحكامه فيهم، وكذا لو قال  ،لم يجز له أن يَكم بين العجم   ،وليتك القضــــــــــ

 (120).ومثله قضاء الجند أو الركب  ،اقتصر نظره عليهم   ،القضاء بين الحجاج
ألا يخرج في حكمه عن  ،: وهي أن يُشـرط على القاضـي في عقد ولايتهالولاية المخصاصاة هذهب معين -5

ــألـة بالبحـثمن المـذاهـب المعتبر   ،مـذهـب معين مفرقين بين   ،ة كـالحنفي أو المـالكي، وقـد تنـاول الفقهـاء هـذه المســـــــــــــ
 .القاضي المجتهد وغيره
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أمـا القـاضــــــــــــــي المجتهـد، فـالإجمـاع منعقـد على عـدم جواز إلزامـه بمـذهـب معين؛ لأن الواجـب في حقـه أن يَكم  
رط عليه الحاكم القضــاء بمذهب معين ويترتب على ذلك، أن المجتهد لو ش ــ (121).بالراجح عنده، ولا يجوز له التقليد
 ونقضت أحكامه إذا قضى على هذا الشرط؛ لأنه قضى بشيء لا يعتقد صحته.  ،على وجه العموم، لبطلت ولايته

 واختلفوا في القاضي المقلد على قولين:
مه إذا  القول الأول: يجوز اشــــتراط الإمام على القاضــــي المقلد الحكم بمذهب معين، وتصــــح ولايته، وتنفذ أحكا

 (124).وبعض الشافعية (123)وبعض المالكية (122)الحنفيةوهو مذهب   وافق الشرط، وإن خالفه نقضت.
  (125)الشـــــــــافعيةوهو مذهب   ،مام على القاضـــــــــي المقلد الحكم بمذهب معينيجوز اشـــــــــتراط الإالقول الثاني: لا 

 ولَم في صحة الولاية قولان.  (126)،والحنابلة
تنقض أحكام    ،الخلاف اختلافهم في نقض حكم القاضــــي: فعلى القول الأول بجواز الشــــرطويترتب على هذا 

القاضـــــــي إذا قضـــــــى بخلافه، وعلى القول الثاني بالمنع وبطلان الولاية، تنقض الأحكام الصـــــــادرة عنه مطلقا، وعلى  
 وإن خالفت الشرط.   ،قول من ذهب إلى صحة الولاية وبطلان الشرط، يلزمه إنفاذ أحكامه

ويتفرع عن هذه المسـألة الخلاف المعاصـر في تقنين الأحكام والإلزام به، فمن يقول بجواز إلزام القضـاة به، نقض  
 (127)ومنع النقض.  الحكم الواقع على خلاف القانون، ومن قال بالمنع مع صحة الولاية، قال بنفاذها

   : التهمة : السبب الثالث
"   :القاضـــــــي للنقض، وقد فصـــــــل القرافي فيها القول حيث ذكر قاعدةالتهمة من الأســـــــباب التي تعر ض حكم 

ــرفات إجماعًا من حيـث الجملـة ــمهـا إلى ثلاث مراتب فقـال(128)التهمـة تقـدح في التصــــــــــــ " وهي  مختلفـة   :"  ثم قســــــــــــ
ــه  ،المراتب: فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا ــائه لنفســــ ــائه لجيران  ،وأدنى رتب التهم مردود إجماعًا (129)،كقضــــ ه كقضــــ

ق عه هل يلحق بالأول أو بالثاني ، وأصـــلها قول رســـول الله   ،المتوســـط من التهم مختلف فيهاو   قبيلته ،و  (130)وأهل صـــُ
 (132).م تهأي م  (131)"ولا ظنين  لا تقبل شهادة خصم  "  :صلى الله عليه وسلم 
على القول بعدم جواز قضــــاء القاضــــي لكل من  (135)والحنابلة (134)والشــــافعية (133)الحنفية  :وقد اتفق الجمهور

  ، ؛ لأن حكم الحاكم لازم للمقضـــــــي عليه(136)وهو المشـــــــهور عند المالكية ،ابنه وزوجتهو   لا تجوز له شـــــــهادته، كأبيه
لأجل التهمة. نص على   ؛فهو أولى بالرد  من الشــــــــهادة. وبناءً عليه ينقض حكم القاضــــــــي لمن لا تجوز له شــــــــهادته

 (137).غيرهو  ذلك الماوردي
وإن كانت لا تجوز له شــهادته؛   ،ابنه الكبير وزوجتهو  لأبيه  القاضــي  إلى جواز حكم   (138)وذهب بعض المالكية 

 لَم. هوبناءً عليه لا ينقض حكم  .ولا سيما إذا كان لديه إثباتات  ،لأن منصب القضاء أبعد عن التهم 
 : الأسباب المتعلقة الأحكام وأدلتها :المطلب الثان

تقدم في بيان حكم النقض أن الخطأ في الحكم القضائي، إم ا أن يكون صادراً من مجتهد مطلق، وإما أن يكون  
 صادراً من مقلد.
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 أن حكمه يختلف بسب نوعيه: (139)أما خطأ المجتهد، فقد اتفقت مذاهب الأئمة الأربعة
 اد، فهذا لا يجوز نقضه.  إن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجته •
وإن أخطأ فيما لا يســوغ فيه الاجتهاد، فيجب نقضــه، وهو ما فيه مخالفة لدليل قطعي  أو ظ   ســالم  من  •

 معارض  أرجح وتفصيل ذلك كما يلي:
المعجز المتعبــد بتلاوتــه؛ فقــد أجمع العلمــاء من   الــذي هو كلام الله المنزل على محمــد    مخاالفاة الكتااب -1

وإن كانت دلالته ظنية، بل نص الحنفية بأنه    (140)،مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم أن مخالفة الكتاب توجب النقض
"لابد ها هنا من تقييد الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة، وتقييد السـنة بأن تكون مشـهورة أو متواترة غير قطعية 

 .(141)"الدلالة، وإلا فمخالفة المتواتر من الكتاب أو السنة إذا كان قطعي الدلالة كفرٌ 
يف إلى الني صــــــــلى الله عليه وســــــــلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي  هي كل ما أضـــ ـــــو  :مخالفة الساااااانة -2

 قسمان:  
 ما رواها عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.   :وهي  ،متواترة قطعية الثبوت •
 (142).فكان ظ  الثبوت؛ لاحتمال حصول الخطأ فيه مع قلة رواته  ،آحاد لم تتوفر فيه شروط المتواتر •

 :على قولين ،اختلفوا في نقضه بخبر الآحادو   على أن مخالفة السنة المتواترة توجب نقض حكم القاضي،واتفقوا  
 (145).والحنابلة  (144)والشافعية (143)ينقض به، وهو مذهب الجمهور: المالكية  :الأول

: " ما كان من  المشــهور في اصــطلاحهم و  وهو مذهب الحنفية. ،الثاني: لا ينقض إلا بالســنة المتواترة أو المشــهورة
 (146)ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب".  ،الآحاد في الأصل

اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم بعد وفاته في وهو   :مخالفة الإجماع -3
ــور على أمر دي  ــر من العصــــــــــــ فهو   ،قوليـا مشـــــــــــــــاهـدا منقولا بالتواتر  وهو على درجتين: مـا كـان منـه  (147).عصــــــــــــ

 (149).على نقض الحكم المخالف لهمجمع  (148)قطعي
وأما الســــكوتي أو المنقول بالآحاد أو المختلف فيه، فهو دليل ظ ، اختلف في نقض الأحكام المخالفة له على  

 :قولين
 (152).الحنابلةبعض  و   (151)الشافعيةو  (150)وهو مذهب المالكية  ،القول الأول: أنها تنقض

  (153)فيســــــــــــــوغ فيــه الاجتهــاد. وهو مــذهــب الحنفيــة  ،القول الثــاني: أنهــا لا تنقض، لأنــه دليــل ظ  مختلف فيــه
 (154).والحنابلة
القياس هو: حمل فرع على أصـــــــــــل في حكم  بجامع  بينهما. والجلي منه: ما كانت    مخالفة القياس الجلي: -4

 (155).والفرع مقطوع بنفي تأثيرالعلة فيه منصوصة، أو كان الفارق بين الأصل  
 وقد اختلف العلماء في نقض الحكم المخالف للقياس الجلي على قولين:

 (157).والحنابلة (156)وهو مذهب الحنفية  ،لا يجوز نقض الحكم بمخالفة القياس مطلقا:الأول



  
 

  (م2024يناير/فبراير  ) الواحد والأربعون: العدد الحادية عشرالسنة   267

 أسباب نقض حكم القاضي في الفقه الإسلامي الصادق التركيبن د محمد 

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

ــه القيـــاس الجلي   ــالفتـ ــالكيـــة  ،الثـــاني: ينقض الحكم بمخـ ووافقهم بعض    (159)الشـــــــــــــــــافعيـــةو   (158)وهو مـــذهـــب المـ
 (161).وبعض الحنابلة (160)الحنفية
لأنــه حجــة    ؛(162)يرى المــالكيــة أن مخــالفــة عمــل أهــل المــدينــة توجــب النقض  :مخاالفاة عمال أهال الماديناة -5

 .والجمهور ينكرون الاحتجاج به؛ لأنهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها  .مقدمة على خبر الآحاد عندهم 

 :  هو ما تحقق فيه شرطان ،يرون أن عمل أهل المدينة المعتبر (163)والمحققون من المالكية
 .أن يكون مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد •
 .أن يكون صادرا من الصحابة والتابعين لا غير •

ــحابة والتابعين لم ا اجتمعوا على العمل به، وهو مما لا مجال فيه  ووجه تقديمه   على خبر الآحاد عندهم، أن الصـــــــ
ــرطي الاحتجـاج بعمـل أهـل المـدينـة، فلا  للاجتهـاد، كـان في حكم الحـديـث المرفوع المتواتر. ومـا تخلف فيـه أحـد شــــــــــــ

تجاج بعمل أهل المدينة. قال الشــيخ محمد عبارة به عندهم، وقد شــنع أبو الوليد الباجي على المغاربة إطلاقهم الاح
 :المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد بسطه للخلاف فيه

 :  "وحاصل ما يطلق عليه إجماع أهل المدينة
كنقلهم مقدار الصـاع والمد والأذان وهذا حجة بالاتفاق وهو الذي حمل     إما أن يجري مجرى النقل عن الني  

 .عليه قدماء المالكية مذهب مالك
فهو حجة عند مالك والشـــــــــافعي   ،وإما أن يكون عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضـــــــــي الله عنه

 .ونقله ابن تيمية عن الإمام أحمد
  ةفهو يوافق بقي  .ةنه ليس بجأذهب مالك مفالصـــــــحيح من   ،ابعينوالت  ةجماع بعض الصـــــــحابإ  وإما أن يكون
 .(164)"خذ بهالعلماء في عدم الأ
   .كما تقدم  ينقض الحكم بمخالفته بالاتفاقالمتواترة، ف  مخالفة السنةيعد من  فالنوع الأول منه

وفي ذلك إشـــارة إلى قوة   (165)،ولكن نص المالكية على نقض ما شـــذ وخالف عمل المدينة  ،مختلف فيه  والثاني:
ــعفه ــذوذ  ،الخلاف وضــــ ــائل الاجتهادية،  وما كان الخلاف فيه قوي  .نقض ،فما كان الخلاف فيه شــــ   ، كان من المســــ
   .التي لا ينقض بها

 فلا ينقض الحكم بمخالفته.  ،والثالث ليس بجة
نص القرافي على جواز نقض الحكم    :المشااهورة السااالمة من المعارر الأرج   مخالفة القواعد الشاارعية -6

وبقية   (166).المخالف لقواعد الشـــــــريعة المشـــــــهورة المتفق عليها الســـــــالمة من المعارض. وتابعه على ذلك أكثر المالكية
ــهورة يعتبر قول القرافي  و فيها،    لَم   المذاهب لم أطلع على رأي ــرعية لا تكون مشــــــــ ــيل؛ لأن القواعد الشــــــــ زيادة تفصــــــــ

ا عليها بدليل خاص، أووســالم  ،عليها  ومتفقًا تظافرت نصــوص كثيرة   ة من المعارض الأرجح، إلا إذا كانت منصــوصــً
 ا.ليهعثبت القاعدة بمجموعها. وحينئذ لا تكون القاعدة سببًا للنقض بذاتها وإنما بالنصوص التي استندت تعليها ف
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حتى يســـتوجب الحكم المعارض لَا    ،لأرجحمن المعارض االأدلة   ةاشـــتراط ســـلامعلى   (167)القرافي  نص  :مسااةلة
 .لنقضيجوز فيه الاجتهاد ويمتنع ا  ة مادائر   المسألة إلىن وجود المعارض للدليل يخرج  لأ  ؛شرط وجيه  النقض، وهذا

 ما يلي:  الخاصة بهالحكم    أسباب نقضعد من  ؛ لذلكفيلزمه الحكم بمذهب مقلده ،المقلد  وأما القاضي
به إما أن تكون على سـبيل السـهو والخطأ، وإما أن تكون على سـبيل مخالفة المقلد مذه  مخالفة المذهب: -7
 يصدر من مقلد محض، وإما أن يكون من مقلد مجتهد في المذهب.   أن  وكلاهما إما. العمد
ــهو  ،أما المقلد المحض، فمخالفته للمذهب تنقض الحكم  • ــبيل الخطأ والســــ ــواء كانت على ســــ أو على  ،ســــ

وهذا مذهب   ،ســبيل العمد؛ لأنه ليس له أهلية الترجيح، فلا يعدل عن مذهب إمامه إلا لخطأ ظاهر أو هوى متبع  
فلم أطلع لَم على نص خاص في    ،إذا لم يعرف بمشــاورة أهل العلم. أما الشــافعية والحنابلة(169)والمالكية (168)الحنفية

 . (170)لأنه فاقد الأهلية  ؛ونقض ما بان خطؤه  ،لكنهم يقولون بجواز تعقب أحكامه  ،مخالفة المقلد مذهبه
 ففيه خلاف على ثلاثة أقوال:  ،وأما المقلد المجتهد الذي اكتسب أهلية الترجيح •

قول أس    وهو  ،إذا أداه إليـــه اجتهـــاده  يجوز لـــه أن يَكم بغير مـــذهـــب إمـــامـــهو   ،لا ينقض مطلقـــا  :القول الأول
 (173).الصحيح من مذهب الحنابلةو  (172)ومذهب الشافعية (171)حنيفة

 (174).وعليه الفتوى عند الحنفية ،وهو قول أس يوسف ومحمد بن الحسن  ،ينقض مطلقا  القول الثاني:
إلا إذا قامت بينة على أنه قضــى به على ســبيل  ،ولا ينقضــه غيره ،القول الثالث: ينقضــه هو ما دام على ولايته

ــبيل الترجيح  الخطأ فينقض. ولم يكن   ،فلا ينقض ما دام موافقا لقول بعض أهل العلم  ،وأما إذا قضـــــــــــى به على ســـــــــ
   (175).، وهذا مذهب المالكيةخطأ بينا

 : أسباب النقض المتعلقة البينات ووسائل الإثبات :المطلب الثالث 
  ،وعشــرين طريقًا  ةأوصــلها الإمام ابن القيم إلى خمس ــ  ،الإثبات التي يقضــى بها القاضــي كثيرة جداً البينات وطرق  

ها بالشـــــــاهدين أو الأربعة أو الشـــــــاهد لم يوف  ،  "وبالجملة فالبينة اســـــــم لكل ما بين  الحق ويظهره:  وقال ــ  ومن خصـــــ
 (177)ولكن المتفق عليه من البينات خمس: .(176)مسماها حقه"

 (178).أو إخبار بق لآخر عليه، وهو الاعتراف:  الإقرار -
 (179).إخبار عن عيان بلف  أشهد في مجلس القاضي بق لغيره على غيره  وهي:  الشهادة -
 (180).وهو تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله أو صفة من صفاته:  اليمين -
 (181).أيمان تقُس م على أولياء القتيل إذا اد عو الدم:  القسامة -
 (182).الكتابة بخط معروف ومحفوو من التزوير والتغيير -

وانتفت الريبة، وجب   ،فمتى ثبتت الدعوى عند القاضــــــــــــي بإحدى هذه الطرق، وعجز المدعي عليه عن دفعها
على القاضـــــــي الحكم بمقتضـــــــاها، إلا أنه قد يعرض لَذه البينات ما يوجب بطلانها، وعدم نفاذ الحكم بمقتضـــــــاها،  

 ب ذلك ما يلي:ومن أهم أسبا
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"أما الصــــــــــي والمجنون فلا يصــــــــــح : مثل إقرار الصــــــــــي والمجنون قال في العدةانعدام أهلية القائم البينة:   -1
ــهود كفـار  (183).لا نعلم في ذلـك خلافـاً  ،قرارهمـاإ ــهـادة لو ظهر أن الشــــــــــــ أو محـدودون في قـذف، نقض    ،وكـذا الشــــــــــــ

ــهود  :قــال في رد المختــار  ؛الحكم  اراً أو محــدودين في قــذف"لو ظهر الشــــــــــــ وقــال    (184).لم ينفــذ إجمــاعــًا  ،عبيــدًا أو كفــ 
"فإذا ثبت حكم الحاكم بشهادة شاهدين، في حد  أو قصاص أو عتق أو طلاق أو ملك أو مال، ثم بان :  الماوردي

إن الحكم  أنهمـا عبـدان أو أحـدهمـا، أو كـافران أو أحـدهمـا، أو أحـدهمـا عبـد والآخر كـافر؛ ف ـ  ،لـه بعـد نفوذ حكمـه بهمـا
ــار كحكمه بها مع علمه، وجرى مجرى من  ــهادة من لا يجوز له الحكم بها، فصـــــ ــهادتهما مردود؛ لأنه حكم بشـــــ بشـــــ

 (185)".حكم بالاجتهاد ثم بان له مخالفة النص، كان حكمه مردودًا قبل الحكم وبعده
لعدو على عدوه، فإن التهمة ومثالَا إقرار المريض لوارثه، وشهادة الابن لأبيه، أو ا  :قيام التهمة في البينة -2

تقتضــي الشــك في البينة، والحكم لا يقوم على الشــك، ونص القرافي على أن التهمة تقدح في التصــرفات إجماعًا من 
 (186).حيث الجملة

مثل الإقرار بلف  يدل على الريبة والشك، والشهادة بلف  الإخبار   : انعدام الصيغة الصحيحة للبينة -3
 ( 187) .دون الجزم بالشهادة، والقسم بغير اسم الله

فإن هذه الشــــهادة لا   ،مثل شــــهادة الاثنين على الزا، أو الرجل على الجناية :(188)عدم بلوغ النصااااب -4
 شـهادة على الزا أن يشـهد بها أربعة عدول. وكذاإذ يشـترط لل ؛يَكم بمقتضـاها؛ لنقصـانها عن النصـاب في الشـهادة

إذا أتى   ،، وكــذا في أيمــان اللعــان بين الزوجينولا يكفي إقرار واحــد  ،الإقرار بالزا عنــد من يشــــــــــــــترط تعــدد الإقرار
  أحدهما بأربعة أيمان، وسكت عن الخامسة، لا يتم اللعان ولا يصح.

عن إقراره؛ فــإنــه يقبــل منــه ولا ينفــذ الحكم، وكــذا لو رجع ومثــالَــا لو رجع المقر  بــد   :  تكااذيااب البينااة -5
الشــــــــــــهود عن شــــــــــــهادتهم وأقر وا بالخطأ، أو بتعمد الكذب فيها؛ فإنه ينقض الحكم قبل التنفيذ بالاتفاق في الحدود 

 وكذا لو رجع المقسم عن يمينه وأكذب نفسه؛ فإنه ينقض الحكم بسبب ذلك.   (189).والقصاص
من الأســــباب المتفرقة في مباحث البينات وطرق الإثبات.   ،ما يوجب النقض الجزئيهذه الخمســــة تجمع أغلب  
 :  بالبينات يتعلق  ، مماالمختلف فيهافي أسباب النقض    المسائل وسأحاول عرض مجموعة من

 اختلف فيه على قولين::  إقرار السكران  -1
ورواية    (191)ووجه عند الشــافعية (190)وهو قول المالكية  ،فالجمهور يقولون لا يصــح إقرار الســكران مطلقًا •

   (193).نصرها ابن القيم   (192)عند الحنابلة
 .ويؤاخذ بإقراره ،يصح إقرار من سكر بطريق محظور(196)والحنابلة  (195)والشافعية (194)ومذهب الحنفية •

 نقض الحكم المترتب عليه.   ،السكرانومن قال ببطلان إقرار    رتب عليه الحكم ونفذه،  ،فمن قال بصحة الإقرار
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أو حقًا للناس    ،الشــيء المقر به لا يخلو من أن يكون حقًا لله يدرأ بالشــبهة كالحدود  :الرجوع عن الإقرار  -2
 لا يدرأ بالشبهة كالنكاح والديون:

  ( 198)والمـــالكيـــة  (197)جـــاز لـــه الرجوع عن إقراره، وينقض بـــذلـــك الحكم، وبـــه قـــال الحنفيـــة  ،فـــإن كـــان حقـــا لله
 (200).والحنابلة  (199)والشافعية

للنـــــاس بـــــه حقـــــا  المقر  إذا كـــــان  العلمـــــاء  ،أمـــــا  إقراره باتفـــــاق جمهور  الرجوع عن  لـــــه  لأنـــــه مب  على    ؛فليس 
ــاح ــتثنى القرافي بعض الحالات التي يجوز   (201).التشـــــــ ــابطها ما يكون للمقر عذر عادي في   ،الرجوع عنهاواســـــــ وضـــــــ
  (202).رجوعه عنه

ــية لا تصــــح  :شاااهادة الكافر-3 ــية  (203)أجمعوا أن  شــــهادة الكافر على المســــلم في غير الوصــ ، واختلفوا في الوصــ
 :  على قولين ،حال السفر

    (206).والشافعية (205)والمالكية (204)وهو مذهب الحنفية  ،والحكم بمقتضاها منقوض ،لا تصح مطلقًا •
 (207).للضرورة ؛ا بشروطتهجاز إالحنابلة  ومذهب   •
   :شهادة الفاس: -٤
 (208).إذا استند إلى شهادة الفاسق  ،الجمهور قالوا لا تقبل وينقض حكم  •
 ليسـت شـرطا في صـحة الأداء  -إذن-فالعدالة   ؛ينفذ حكمه ،إذا قضـى القاضـي بشـهادة الفاسـقالحنفية   •
 .  (209).صح وكان القاضي آثما  ،، فلو قضى القاضي بشهادة الفاسقعندهم  
 اختلف فيه على قولين:    :القضاء الشاهد واليمين  -٦
 (210).وينقضون الحكم به  ،الحنفية لا يجيزونه •
  (211).ونقلوا إجماع الصحابة علي ذلك  ،الجمهور يجيزون الحكم به في الأموال •

 لخطة في توصيف الواقعة القضائية: أسباب متعلقة ا  : المطلب الرابع
م الكلي  توصيف الواقعة القضائية هو " تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُع ر فِ ات الحكُ 

، فإذا لم تتحقق  لحكم الكلي على الواقعة القضــــــــــــــائية لمطابقتها لهلتنزيل  فهي تطبيق أو    (212)"بعد اكتمال المرافعة
يف  القضـــائي بان الخطأو   ،المطابقة يف القضـــائي  و   .وجب نقضـــه  ،في التـَّو صـــِ إنَّ العلاقة بين الحكم القضـــائي والتـَّو صـــِ

 تبدو من خلال أحوال أربع، هي: ،للواقعة المتنازع فيها صِحَّةً وخطأً 
؛ لمطابقة التـَّو صِيف بلا شك  إمضاء الحكم فيها  يجبوهذه    : صِحَّة التـَّو صِيف مع صِحَّة الحكم. الأولى  ةالحال

 مع الحكم القضائي. 
ففي هذه الحال تطابق الخطأ في التـَّو صِيف مع الخطأ في    : خطأ في التـَّو صِيف وخطأ في الحكم.الثانية   ةالحال
ا إجارة، مثل أن ي يجب نقضه.فالحكم،   المدعى عليه بتسليم الأجرة، رتب على ذلك إلزامويو صَّف قاض قضية بأ نهَّ



  
 

  (م2024يناير/فبراير  ) الواحد والأربعون: العدد الحادية عشرالسنة   271

 أسباب نقض حكم القاضي في الفقه الإسلامي الصادق التركيبن د محمد 

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

جرة المثل؛  لفقد الإجارة شرطها وهو العلم بقدر العمل، وليس للمدعي إلاَّ أ  ؛الواقعة المدعاة من باب الجعالة وتكون  
 فينقض الحكم.  لأ نَّ الجاعل قد فسخها بعد العمل وقبل تمامه

يف والخطأ في الحكم الثالثة  ةالحال حَّة التـَّو صـــِ يف؛ لأن  ؛ ف: صـــِ حَّة التـَّو صـــِ يجب نقضـــه للخطأ فيه، ولا ينفعه صـــِ
ــائي، فإذا تخلفت الثمرة وجب نقض الحكم. يف هو الحكم القضـــــ أنها    القاضـــــــي في واقعة قررمثل: أ ن  ي  ثمرة التـَّو صـــــــِ

ويقضــــــــــــي على الجاني بنفيه، فهنا ينقض الحكم    ،ى عليهالمعتد    هلتال بقوة الســــــــــــلاح وقالمذ خألأجل    جريمة حرابة؛
يف؛ لأ نَّ الواقعة ما دامت من الحرابة حَّة التـَّو صـــــِ فإنَّ عقوبة الجاني هي  ؛وفيها قتل للمج  عليه ،للخطأ فيه مع صـــــِ

 .القتل
يف و الرابعة  ةالحال ــِ حَّة الحكم افق  : الخطأ في التـَّو صــ ــِ ــيفه للواقعة  :  صــ ــاب القاضــــي في حكمه ولكن توصــ إذا أصــ
يف غير  ،كان خطأ ــِ ــابة القاضـــــــي في حكمه ظهر بناؤها على ت ـو صـــــ ــتوجبًا للنقض؛ لأ نَّ إصـــــ فإنَّ الحكم يكون مســـــ
حِيح ــ  حِيحـة، أ و  لكون تقرير الحكم الملاقي لَـا لم يقع موقعـه  إمـَّا لكون الواقعـة  ،صــــــــــــ ــ  أ ن  يَكم قـاض  . مثـل  غير صــــــــــــ

بناءً على شــهادة الشــهود بوجود طريق مشــترك    ،بالشــفعة للمدعي على المشــتري، ويلُزم ه بتســليم العين المشــفوع فيها
فدفع المدعي بوجود شــــراكة  فوجب نقض الحكم،    ،فلم يثبت الطريق المشــــترك  ؛بينهما، لكن ثبت طعن في الشــــهود

في أصل العقار على الشيوع بينه وبين البائع، وأثبت ذلك ببينة مقبولة، فهنا يُص حَّح التـَّو صِيف ويجاز الحكم الأول،  
القاضـــــــي   ســـــــواء كان  وتكون إجازته وإمضـــــــاؤه اســـــــتئنافاً وإنشـــــــاءً لحكم آخر موافق لاول من قبل مُتـ ع قِ ب الحكم.

رِ الحكم عند دِ  حِيح  يكون  و  ،أو جهة قضــائية أعلى كمحكمة الاســتئناف  ،إعادة النظر في حكمه مُصــ  في هذا التَّصــ 
ــوم في إنهاء النزاع ــافعيةحف  للجهد والوقت المبذول من قِب ل القاضـــي والخصـ  (213). ويؤيده ما ذهب إليه فقهاء الشـ

ومثله قول بعض    .يُج از ولا يُـنـ ق ض  ،أن حكم قاضـــــي الضـــــرورة المســـــتوجب للنقض إذا وافق الصـــــواب  (214)والحنابلة
 (216).ينفذ منها ما وافق الصواب ،في أحكام قاضي الجور (215)المالكية

 : الخاتمة
التي توصل إليها   هم النتائجبأيَسن أن نذيلها  ،بعد دراسة أسباب نقض الحكم القضائي والأحكام المتعلقة بها

 مرقمة في الفقرات التالية:   ،التوصياتو  ،الباحث
 أولاً: النتائج: 

مفهوم نقض الحكم القضائي هو إبطال السلطة المختصة الحكم الواقع على خلاف أدلة الشرع المتفق   .1
 . أو النظم القضائية المؤثرة في عدالة الحكم أو الإلزام به ،عليها
لكل من  النقض رهم، بل يجوز عصعرف القضاة المتقدمين ولاية خاصة بنقض الأحكام في  عند لم يكن  .2

توفرت فيه أهلية القضاء، وكانت له ولاية على القضاء مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن حصر من لَم سلطة نقض  
ثم القاضي   ،ثم قاضي الجماعة أو قاضي القضاة  ،الخليفة إمام المسلمين  :درجات  ثلاث الأحكام عند المتقدمين في  

   .ي في درجة من أصدر الحكم أو القاضي الذ  ،الذي أصدر الحكم 
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صلحة  الم أن ولاية القاضي قابلة للتخصيص، والنظام القضائي قابل للتجديد والتطوير متى اقتضت ذلك  .3
فلو خصص الإمام ولاية النقض بفئة من القضاة لَم أهلية    .قامة العدل بأقرب الطرق وأيسرها على المتنازعينذلك لإ
وعلى ذلك جرى   ،لا ينقض الأحكام غيرهم، جاز ويمنع بقية القضاة من تعقب أحكام غيرهم ونقضها  ،خاصة

وأسند لمحاكم الدرجة الثانية )الاستئناف( إعادة النظر   ، العرف المعاصر في تقسيم الَيئات القضائية إلى ثلاث درجات
سند لمحكمة الدرجة الثالثة )المحكمة العليا( صلاحية  أكما  ،  حكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بشروطهالأض  ونق

 وفق ضوابط نظامية محددة.   ، التعقيب بالنقض لاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف
  حد شروطها المعتبرة، بفقده لأ  ، هليته للقضاءأأن أسباب النقض المتعلقة بولاية القاضي تنحصر في انخرام   .4

 . مواضع التهمة قضائه فيو   ،أو خروجه عن اختصاص ولايته
  الاجتهاد، كأنخالفة الشريعة في الأحكام التي لا تقبل  لم  ترجع  ، أن أسباب النقض المتعلقة بالأحكام .5

 أو  ، المذهبأو مجتهدا في  ،سواء كان القاضي مجتهدا مطلقا  ،يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
  ،وذلك بسبب فقده أهلية الترجيح؛  على خلاف بين المذاهب  إمامه  ذهبممقلدا. ويضاف في حق المقلد مخالفة  

 واستناد حكمه للتخمين، أو خروجه على شرط الولاية. 
مخرج على  والنقض بمخالفته،    ، أن اختلاف الفقهاء المعاصرين في حكم تقنين الأحكام الفقهية والإلزام به .6

 في حكم إلزام القاضي بتقليد مذهب معين في عقد ولايته. ،اختلاف المتقدمين
البينات .7 الدفوع التي تسقط بها  المتعلقة بالبينات هي عبارة عن  كانعدام أهلية    ،أن أهم أسباب النقض 

أو    ؛ أو عدم بلوغ البينة النصاب المقرر شرعا   ،شهادته  وأأو تراجعه وتكذيبه لإقراره    ،القائم بالبينة من مقر وشاهد
 أو تطرق التهمة لَا.  ؛انعدام الصيغة الصحيحة لأدائها 

في   .8 المقررة  الشرعية  بالأوصاف  الثابتة  القضائية  الواقعة  "تحلية  هو  القضائية  الواقعة  توصيف  مفهوم  أن 
م الكلي بعد اكتمال المرافعة وتنزيلها    ، في تطبيق الأحكام الفقهية الكلية  وهو اجتهاد من القاضي  "،مُع ر فِ ات الحكُ 

 .التي هي محل نظره ،على الواقعة القضائية
حتى يخلص الحكم    ؛ أن أي خطأ في توصيف الواقعية القضائية يستوجب نقض الحكم نقضا كليا أو جزئيا .9

 أو مشروعية الإلزام به.  ،من أي شائبة تشكك في عدالته ونزاهته
   :التوصياتثانياً:  

وختاما يوصــــــــي الباحث بأهمية العناية بالدراســــــــات التي ترصــــــــد تطور القضــــــــاء الإســــــــلامي، وتقارن وتربط بين  
في توصــــــــــيف  القضــــــــــاة    اينتجهالأحكام الفقهية المقررة في المراجع الفقهية المعتمدة، والاجتهادات العملية الحية التي  

 دل؛ فيكون لَا أثرها البالغ في أنماط سلوكهم.ثم يلزمون الناس بها لإقامة الع ،في مختلف المحاكم أحكامهم  
  وامش البحث:ه
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 . 15/186لسان العرب لابن منظور و ، 476ص للرازي مختار الصحاح في  مادة )ق ض ي( ( انظر1)
 .5/372( انظر حاشية ابن عابدين 2)
 .1/8( انظر تبصرة الحكام لابن فرحون 3)
 . 141-12/140لسان العرب لابن منظور مادة )ح ك م( في ( انظر 4)
التوقيف على مهمات و ،7/242لسان العرب لابن منظور ، و 245التعريفات للجرجاني ص في مادة )ن ق ض(  ( انظر5)

 .709التعاريف للمناوي ص
 ، أربعة أسباب للطعن بالنقض لسعودية  بالمملكة العربية ا ( حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية  6)

 : في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن  تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها
 . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها •
 .طبقاً لما نص عليه نظامًاصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً  •
 . تصةصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مخ •
  .الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم •
بتاريخ      استرجع  السعوية  العربية  بالمملكة  العدل  وزارة  موقع  من:29/7/1446انظر   هـ 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/HighCourt.aspx 
 .600زبدة التفسير من فتح القدير لاشقر صو  ،3/183التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  ( انظر7)
كتاب الأقضية   3/1343ومسلم في صحيحه    ، 2697ح    5الباب  كتاب الصلح    440أخرجه البخاري في صحيحه ص(  8)

 .1718( ح8الباب)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  و،  39/  31ابن تيمية  مجموع فتاوى  و ،  16/174الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر  9)
7 /77 . 
 .1/68لمين لابن القيم إعلام الموقعين عن رب العاو ، 71-1/70انظر نص الرسالة في أخبار القضاة لوكيع  (10)
 .14/34لابن قدامة المغ  و ،16/173 للماورديالكبير  ي( انظر الحاو 11)
 المصدرين السابقين.  ( انظر12)
 .14/34 لابن قدامةالمغ   ( انظر13)
والمغ  لابن   ،(8/  7)  للكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، و 174-16/173الحاوي الكبير للماوردي    ( انظر14)

ومعين الحكام على قضايا الأحكام لابن عبد الرفيع   4/203الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  و   35-14/34قدامة  
(2/609.) 
/  1)  للبورنو  ، موسوعة القواعد الفقهية105بن نجيم صـ  والنظائر لاشباه  الأ،  101لسيوطي صـ  والنظائر لشباه  الأ  ( انظر15)
1 /175) . 
 . 106/ 7موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  ، 35-14/34المغ  لابن قدامة انظر ( 16)

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/HighCourt.aspx
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انظر17) الشرائع  (  ترتيب  الصنائع في  )  ،8/  7  للكاساني  بدائع  قدامة  الإحكام في أصول ( و 35-14/34والمغ  لابن 

 . 4/203الأحكام للآمدي 
 .7/73، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 18/ 1تبصرة الحكام لابن فرحون ، 423/ 6( انظر الفروع لابن مفلح 18)
  604الأشباه والنظائر للسيوطي ص    ،  1/58  تبصرة الحكام لابن فرحون   ،2/609  لابن عبد الرفيع  معين الحكام  ( انظر19)
الدسوقي حاشية  ،  4/396، مغ  المحتاج  5/407،    4/531حاشية ابن عابدين  ،  278الأشباه والنظائر لابن نجيم ص،  
4/155-156 . 
 1/58تبصرة الحكام لابن فرحون  ،6/327، وكشاف القناع 9/58، والمغ  لابن قدامة 4/397( انظر مغ  المحتاج 20)
، والقواعد 1/73، وتبصرة الحكام لابن فرحون  195،  194القوانين الفقهية لابن جزي ص  ،  14/35( انظر المغ   21)

 .122لابن رجب ص
 . 293/  6اع ( انظر كشاف القن22)
 . 226، 225/  11 للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف( انظر 23)
تبصرة   ،225/    11  للمرداوي  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  609/ 2معين الحكام،  14/37( انظر المغ   24)

 .444-5/443حاشية ابن عابدين  ، 1/59الحكام لابن فرحون 
 . 2/30 لابن فرحون  تبصرة الحكامالسابقة نفسها و انظر المصادر ( 25)
معين الحكام   انظراختصرت هذه الأوجه الأربعة وأحكامها من نقل ابن عبد الرفيع عن تعليق أس القاسم بن محرز،  (  26)

 .2/638  على القضايا والأحكام لابن عبد الرفيع
 ة. انظر القول الثالث من حكم الحالة الأولى في الصفحة السابق ( 27)
 .5/418نابن عابدي ةحاشي ،4/43للقرافي  الفروق ( انظر28)
 . 6736ح  9الباب  الفرائض كتاب   1163البخاري في صحيحه صأخرجه ( 29)
   1/61 تبصرة الحكام لابن فرحون  ( انظر30)
 .14/34المغ  لابن قدامة  ( انظر31)
 .7/105، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 14/35المغ   ( انظر32)
 .7/78المصدر السابق  ( انظر33)
 .114/ 1 لابن القيم ( انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين34)
 . 175-16/174الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر35)
 610-2/609معين الحكام لابن عبدالرفيع ، 14/37المغ   ،175-16/174الحاري الكبير للماوردي  ( انظر36)
 610-2/609معين الحكام لابن عبدالرفيع  ،14/37المغ   ،175-16/174للماوردي الحاري الكبير  ( انظر37)
 . المصادر السابقة( انظر 38)
 . 610-2/609الرفيع  ( انظر معين الحكام لابن عبد39)
 .14/37( انظر المغ  40)
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 .6/392فتح التقدير لابن الَمام مع حواشيه   10/180البداية والنهاية لابن كثير  ( انظر41)
 . 62-1/61تبصرة الحكام لابن فرحون  ( انظر42)
 المصدر السابق. ( انظر 43)
 .54-49التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية لحسن عبد الله آل الشيخ ص ( انظر44)
ــائي في الما( انظر 45) ــعود  ةيملكة العربلنظام القضـــ ــأ  ةيالســـ ــيد عبد الرزاق خلف محمد الطائين، ل وتطوره  ته: نشـــ مجلة  ،لســـ

 .139-119م( ص2009السنة )  ،(  42العدد )  ،( 11للحقوق، المجلد )  نيالرافد
 .19، القضاء والقضاة للعمروي ص16/154، الحاوي الكبير للماوردي 1/18 لابن فرحون  تبصرة الحكام ( انظر46)
 ،  8/427المحلى لابن حزم    ،  16/157الحــاوي الكبير للمــاوردي    ،65الأحكــام الســــــــــــــلطــانيــة للمــاوردي ص  انظر(  47)

البهجة شـــــــرح التحفة   ،  1/18تبصـــــــرة الحكام لابن فرحون  ،    11/176  الإنصـــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي
 .7/38الإسلامي  ، موسوعة الإجماع في الفقه5/375حاشية ابن عابدين   ، 1/38للتسولي 

 .1/32 البهجة شرح التحفة للتسولي  ، 1/18تبصرة الحكام لابن فرحون  ( انظر48)
 .16/157الحاوي الكبير للماوردي  ، 65ص السلطانية للماورديالأحكام  ( انظر49)
 .11/176 للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( انظر50)
 .8/437المحلى لابن حزم  ( انظر51)
 ،358  ،6/357)، العنـايـة على الَـدايـة للبـابرتي مع فتح القـدير لابن الَمـام  11/157الحـاوي الكبير للمـاوردي   ( انظر52)

 .5/375، حاشية ابن عابدين (488
 .65الأحكام السلطانية للماوردي ص ( انظر53)
، كتاب 2/1103والنســـــــائي في ســـــــننه   ،4398( برقم 16،كتاب الحدود الباب)4/558 أخرجه أبو داود في ســـــــننه( 54)

  297ح/2/4، وأورده الألباني في إرواء الغليل2041( ح 15( وابن ماجة في سننه كتاب الطلاق باب )21الطلاق الباب )
 ووافقهما.  صحيح على شرط مسلمونقل عن الحاكم والذهي أن الحديث 

،  8/427، المحلى لابن حزم 16/154. وانظر الحاوي الكبير للماوردي 7/49موســــوعة الإجماع في الفقه الإســــلامي ( 55)
ــرة الحكام لابن فرحون  ــية ابن عابدين  357  /6، شــــرح فتح القدير لابن الَمام  1/18  تبصــ الإنصــــاف في ، 5/375، حاشــ
 .11/182للمرداوي   معرفة الراجح من الخلاف

   .نفسهاالسابقة  المصادر ( انظر56)
الإنصـــــــــــــــاف في معرفـة الراجح من الخلاف للمرداوي  ،  8/427، المحلى لابن حزم  16/154(الحـاوي الكبير للمـاوردي  57)

شـــــــــــرح فتح القدير لابن الَمام  ،  1/38، البهجة شـــــــــــرح التحفة للتســـــــــــولي  1/18، تبصـــــــــــرة الحكام لابن فرحون  11/182
 5/375، حاشية ابن عابدين 6/357
احث في حذف هذا الشرط؛ لأن الدول المعاصرة اتفقت على إلغاء الرق وتجريم الاتجار بالبشر، فصار البحث  تردد الب( 58)

ــيئـا معـدومـا لا وجود لـه. ولكن   رجح الإثبـات لـه؛ لاعتبـارات عـدة منهـا: أن هـذا البحـث  تفيهـا من الترف الـذي يتنـاول شــــــــــــ
ومن الأمانة العلمية عرض آرائهم من غير   ،ذا الشـــــــــرطوجميعهم قد بث ه ،يعرض أســـــــــباب النقض عند الفقهاء المســـــــــلمين
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أن نقض الحكم بفقد هذا الشـرط اتفقت عليه أهم المذاهب  ، والثالث:  أن المذاهب لا تموت بموت أصـحابهااختزال، والثاني:  

والرابع: أن تعليلات الناقضـين لأحكام العبد، تتمحور حول عدم الوثوق باسـتقلالية قضـائه مع انشـغال ذمته بسـلطة    المعتبرة،
 ملك سيده المعترف بها في عصرهم.

، الانصــــــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف 14/12، المغ  لابن قدامة  65الأحكام الســــــــــلطانية للماوردي ص  ( انظر59)
فتح التقـدير لابن الَمـام    ،1/4039للتســــــــــــــولي  البهجـة شــــــــــــــرح التحفـة    ،1/18لابن فرحون    تبصــــــــــــــرة الحكـام  ،11/176
 .1/208القضاء في عهد عمر  ،5/375( حاشية ابن عابدين 6/357-457)
هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي المقريء الفقيه الواع  الأصولي المتكلم أحد الأئمة الأعلام من (60)

ــح  ،ؤلفاته: الفنون أهم م ــول ،والواضـــــــــ ــنة   ،والفصـــــــــ ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   513وعمدة الأدلة، توفي ســـــــــ
1/142-166. 
أعيانه كان  و  ه(، أحد أئمة المذهب432هو محفوو بن أحمد بت الحســــــــــــن الكلوذاني كنيته أبو الخطاب ولد ســــــــــــنة )( 61)

ــاعراً من مؤلفاته   ــيًا أدبيًا شـ ــوليًا فرضـ انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن  .ه(  510والتهذيب )ت   ،والتمهيد  ،: الَدايةفقيها أصـ
 .1/166رجب 

 .11/176نصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( انظر الإ62)
 .8/528المحلى لابن حزم  ( انظر63)
 . 1837( ح8الأقضية الباب) بكتا  ،3/1467(أخرجه مسلم في صحيحه 64)
 .8/528( انظر المحلى لابن حزم 65)
العدة شـــرح العمدة    ،14/12 المغ  لابن قدامة   ،16/156الحاوى الكبير  ،65الأحكام الســـلطانية للماوردي   ( انظر66)
تبصــــــرة    ،2/564بداية المجتهد لابن رشــــــد الحفيد    ،177/  11  للمرداوي الإنصــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف  621ص

 .1/212القضاء في عهد عمر للطريفي  ،1/39 البهجة شرح التحفة للتسولي  ،1/18  الحكام لابن فرحون 
 . 7099ح  5الباب فتن كتاب ال1224 أخرجه البخاري في صحيحه ص (67)
سننه  (68) داود في  أبو  )4/5أخرجه  الأقضية  برقم  2،كتاب  )واب  ، 3573(  الأحكام باب  سننه كتاب  ماجة في  (  3ن 
   .: )صحيح(2614ح 8/235، وقال الألباني في إرواء الغليل 2315ح
   .(304) ح (6)كتاب الحيض، باب  ،53في صحيحه ص ( أخرجه البخاري69)
موســــــوعة 1/18 تبصــــــرة الحكام لابن فرحون   ،(168/ 5تفســــــير القرطي ) ،(10/ 22المجموع شــــــرح المهذب ) ( انظر70)

 .(45/ 7)  الإجماع في الفقه الإسلامي
 .527  /8( انظر المحلى لابن حزم 71)
 .14/12المغ  لابن قدامة  ،(482/ 3أحكام القرآن لابن العرس ) ،65ص  السلطانية للماوردي( انظر الأحكام 72)
 .8/527المحلى لابن حزم  ( انظر73)
انظر74) الشهيد ص  (  للحسام  القاضي  آدب  للكا ساني    ،  317شرح  الصنائع  الَمام    ،  7/3بدائع  القدير لابن  فتح 
 .5/466حاشية رد المختار لابن عابدين  ، 6/357-391
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 .87/ 6 للحطاب  ( انظر مواهب الجليل75)
وانظر    .6/391ح القدير  وابن الَمام في فت ،  879-3/878 قال بذلك أبو بكر ابن العرس في القبس شـــــــرح الموطأ ( 76)

 .1/213 للطريفيالقضاء في عهد عمر 
 .67قريبا بالَامش( سبق تخريجه  77)
 .7/49موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  ( انظر78)
البهجة شــــــــرح التحفة للتســــــــولي   ،1/18تبصــــــــرة الحكام لابن فرحون  ،2/564بداية المجتهد لابن رشــــــــد الحفيد  ( انظر 79)
 .1/226، القضاء في عهد عمر 1/39
 .1/226القضاء في عهد عمر ، 16/158الكبير للماوردي  يالحاو ، 65ص السلطانية للماورديالأحكام  ( انظر80)
القضــــــــــاء في عهد عمر  ،  11/177للمرداوي   الإنصــــــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف،  14-13/ 14  المغ    ( انظر81)
1/226. 
 /6فتح القدير لابن الَمام   ،17-7/3بدائع الصـــنائع للكاســـاني   ،5( انظر شـــرح أدب القاضـــي للحســـام الشـــهيد ص 82)

 .5/376حاشية ابن عابدين   ،357
 .1/12تبصرة الحكام لابن فرحون  ( انظر83)
 .16/158الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر84)
  .648( ح41ة الباب)كتاب الأقضي،1/448مسلم في صحيحه جه ( أخر 85)
 .7/43موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  ،(176/ 4)للزيلعي ( انظر تبيين الحقائق 86)
حاشــــية    ،357 /6فتح القدير لابن الَمام  الَداية للمرغيناني مع   ،5( انظر شــــرح أدب القاضــــي للحســــام الشــــهيد ص 87)

 .5/376ابن عابدين 
 .68بالَامش ( سبق تخريجه  88)
 .5/386( وحاشية ابن عابدين 1/41ه ) 966البهجة شرح التحفة للتسولي ت انظر( 89)
ــرة الحكام لابن    14/14  والمغ  لابن قدامة   /8والمحلى لابن حزم  –  16/159انظر الحاوي الكبير للماوردي ( 90) وتبصـــــــــــ

 .5/386وحاشية ابن عابدين  1/18فرحون  
الإنصــــــاف    ،2/609 معين الحكام لابن عبد الرفيع   ،208 –  4/203الإحكام في أصــــــول الأحكام للآمدي  ( انظر91)

 .7/78موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي   11/223للمرداوي   في معرفة الراجح من الخلاف
 ي مع المجموع  المهذب للشـــــــــــــيراز   ،16/159، والحاوي الكبير للماوردي 66ص الســـــــــــــلطانية للماورديالأحكام  ( انظر92)

 .1/277، أدب القضاء لابن أس الدم 22/319
 للمرداوي الإنصــــــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف ،621العدة شــــــــــرح العمدة ص  ،14/14المغ  لابن قدامة   ( انظر93)

11/177 
 .6/359فتح التقدير لابن الَمام  ،4شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ص انظر( 94)
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البهجة شــــــــــرح التحفة   ،1/18  تبصــــــــــرة الحكام لابن فرحون   ،5/183المنتقي شــــــــــرح الموطأ لأس الوليد الباجي   انظر (95)

 .1/39 للتسولي 
 .6/361العناية على الَداية للبارتي المطبوع بهامش فتح التقدير  ( انظر96)
 .11/178 للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( انظر97)
 .1/285أدب القضاء لابن أس الدم  ( انظر98)
الدر المختار   ،  362-6/359الَداية للمرغيناني مع فتح التقدير لابن الَمام  ،  7/3بدائع الصـــــنائع للكاســـــاني   ( انظر99)

 . 386-5/385للحصكفي مع حاشية رد المختار لابن عابدين 
والشــرح الكبير على مختصــر   ،1/41 م للتاوديالبهجة شــرح التحفة للتســولي مع حلى المعاصــم لفكر ابن عاصــ ( انظر100)

 .130 – 4/129 خليل للدردير مع حاشية الدسوقي
 .7/3بدائع الصنائع للكاساني ( انظر 101)
 .182  -11/13( انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 102)
 .277-1/275أدب القضاء لابن اس الدم  ،  16/155الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر103)
 .5/490حاشية ابن عابدين  ،374-6/357فتح القدير  ،7/3بدائع الصنائع للكاساني  ( انظر104)
البهجة    ،1/19 تبصرة الحكام لابن فرحون  ،2/565بداية المجتهد لابن رشد الحفيد  ،  5/183المنتقي للباجي   ( انظر105)

 .1/40شرح التحفة للتسولي مع حلى المعاصم للتاودي 
 .7/55، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 8/15 للقرافي ( انظر المصادر السابقة، الذخيرة106)
 .10 ،14/6المغ   ( انظر107)
 . 1/357، القضاء في عهد عمر 121 ،14/89، المغ  72ص السلطانية للماورديالأحكام  ( انظر108)
 . المصادر السابقة ( انظر109)
 . 1/363، القضاء في عهد عمر 90-14/89، المغ  72ص السلطانية للماورديالأحكام  ( انظر110)
-14/89المغ     ،14-16/13الحـاوي الكبير للمـاوردي  ؛    72  –  70ص  الســــــــــــــلطـانيـة للمـاوردي( انظر الأحكـام  111)

 .5/444حاشية ابن عابدين  – 4/134 حاشية الدسوقي   ،90
 .73صللماوردي ( الأحكام السلطانية 112)
 .269_1/268القضاء في عهد عمر  1/28ج تبصرة الحكام لابن فرحون  ( انظر113)
 .269_1/268القضاء في عهد عمر   ،16/15الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر114)
ــوقي  ،  91-14/90المغ    ،  16/17الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر115) ــية الدسـ ــية ابن ،   135-4/134 حاشـ حاشـ

 .363-1/359 ، القضاء في عهد عمر بن الخطاب للطريفي 5/444عابدين 
 .نفسها المصادر السابقة ( انظر116)
 .1/362 في عهد عمر القضاء  ، 14/89 لابن قدامة المغ  ،  21-16/20الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر117)
 .1/361 للطريفي ، القضاء في عهد عمر73ص السلطانية للماورديالأحكام  ( انظر118)
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 .واللف  له 276-1/275أخبار القضاة لوكيع   ، 149-7/148مصنف عبد الرازق  ( انظر119)
ــائية، لظافر    ،16/15الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر120) ــلطة القضـــــــ ــريعة والتاريخ الاســـــــــلامي الســـــــ نظام الحكم في الشـــــــ

  .258القاسمي 
، موســـوعة 1/45  تبصـــرة الحكام لابن فرحون  ،  208-204-4/203الإحكام في أصـــول الأحكام للآمدي  ( انظر121)

 .7/92الإجماع في الفقه الإسلامي 
 .5/432انظر حاشية ابن عابدين ( 122)
 .46-1/45تبصرة الحكام لابن فرحون  ( انظر123)
 .308-1/307أدب القضاء لابن أس الدم  انظر، 68ص السلطانية للماورديالأحكام ( 124)
 .1/305لابن أس الدم أدب القضاء  –  16/24الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر125)
 .14/91المغ  لابن قدامة  ( انظر126)
 .وبعدها  50 ،40 ،28،،20 ،13التقنين والإلزام لبكر أبو زيد ص ( انظر127)
 .44-4/43 الفروق للقرافي  ( انظر128)
انظر موســــوعة الإجماع في الفقه الإســــلامي   .نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على منع القاضــــي من الحكم لنفســــه( 129)
7/139-140. 
 . 8/203انظر لسان العرب  ،الصُقع احية الأرض وما حولَا  ( 130)
ــيـة ص الموطـأ  في  مـالـك  رواه( 131) موقوفًـا على عمر بن الخطـاب معلقـًا وروى مرفوعًـا بألفـاو أخرى   554في كتـاب الأقضــــــــــــ

 .8/292والألباني في إرواء الغليل  8/338كلها ضعيفة ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار 
 .4/43 الفروق للقرافي  ( انظر132)
 .5/377حاشية ابن عابدين  ( انظر133)
 .340-16/338الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر134)
 .92-14/91المغ  لابن قدامة  ( انظر135)
 . 4/152حاشية الدسوقي  ،4/43  للقرافي الفروق ( انظر136)
 .5/377حاشية ابن عابدين ، 4/152حاشية الدسوقي ،  340-16/338الحاوي الكبير للماوردي ( 137)
 .4/152حاشية الدسوقي  ،4/43  للقرافي الفروق ( انظر138)
 .9 في صفحة ا( سبق تقريره139)
 .77/ 7موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي  ،39/ 31 ابن تيمية ( انظر مجموع فتاوى140)
 .5/424( انظر حاشية ابن عابدين 141)
 .289، 275الأصول لابن جزي مع تحقيق الشنقيطي ص( انظر تقريب الوصول إلى علم 142)
 .325نشر البنود للشنقيطي  / ،  4/41 الفروق للقرافي  ( انظر143)
 .4/203الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ،173/  16الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر144)
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، شـــــرح الكوكب المنير 11/224  للمرداوي الإنصـــــاف في معرفة الراجح من الخلاف،  4/34انظر المغ  لابن قدامة  ( 145)

 .4/506لابن النجار 
 .5/424حاشية ابن عابدين  ،3/335التقرير والتحبير لابن امير الحاج  ،6/393( انظر فتح القدير لابن الَمام 146)
، مذكرة الشـــــــــيخ محمد الأمين 327تقريب الوصـــــــــول إلى علم الأصـــــــــول لابن جزي مع تحقيق الشـــــــــنقيطي ص ( انظر147)

 .151يطي على روضة الناظر صالشنق
 .151مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر ص  4/505 ،2/214شرح الكوكب المنير لابن النجار  ( انظر148)
 .77/ 7موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي   ،39/ 31 ( انظر مجموع الفتاوى 149)
 .325صنشر البنود للشنقيطي   ،( 4/41 ( انظر الفروق للقرافي )150)
 .4/203الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ،173/  16الحاوي الكبير للماوردي  ( انظر151)
، شـــــرح الكوكب المنير 11/224  للمرداوي الإنصـــــاف في معرفة الراجح من الخلاف،  4/34( انظر المغ  لابن قدامة  152)

 .4/506لابن النجار 
 .5/424حاشية ابن عابدين  ،3/335التقرير والتحبير لابن امير الحاج  ،6/393الَمام ( انظر فتح القدير لابن 153)
 .151المصادر السابقة في الَامش ( انظر 154)
مذكرة الشــــــــــيخ محمد الأمين الشــــــــــنقيطي على روضــــــــــة الناظر   ،4/3الإحكام في أصــــــــــول الأحكام للآمدي  ( انظر155)
 .251، 243ص
 .5/424( انظر حاشية ابن عابدين ج156)
 .11/224 للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف( انظر 157)
 446مراقي السعود لزيدان ص ، 10/138الذخيرة للقرافي  4/41الفروق للقرافي ج ( انظر158)
 4/203الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ،173/ 16الحاوي الكبير للماوردي ( انظر 159)
 3/335امير الحاج ( انظر التقرير والتحبير لابن 160)
 . 11/224 للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف( انظر 161)
 . 446مراقي السعود لزيدان ص، 10/138الذخيرة للقرافي  ،4/41الفروق للقرافي ج ( انظر162)
ــعود الى مراقي  مراقي تحقيق مذهب مالك في عمل اهل المدينة في: انظر( 163) ــعودالســــ   ،447_  446ص  للمرابط الســــ

الشــــيخ محمد المختار الشــــنقيطي على تقريب   . وتحقيق213_   207 ص  الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة لحســــن مشــــاط
 339_   337جزي ص لابن   لأصولعلم اإلى الوصول 

 339_  337( انظر تحقيق الشيخ محمد المختار الشنقيطي على تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص 164)
في أدلة عالم المدينة لحسن   446مراقي السعود لزيدان ص،  10/138الذخيرة للقرافي    ، 4/41انظر الفروق للقرافي ج(  165)

 213 -207ص مشاط
 446مراقي السعود لزيدان ص – 4/41( انظر الفروق للقرافي ج166)
 4/41( انظر الفروق للقرافي ج167)
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 5/432( انظر حاشية ابن عابدين 168)
 1/58جم لابن فرحون تبصرة الحكا( انظر 169)
 14/37، والمغ  ج66ص  السلطانية للماورديالأحكام  ( انظر170)
 5/432حاشية ابن عابدين  -  394-6/393( انظر فتح القدير لابن الَمام مع حواشيه ج171)
 16/161الحاوي الكبير للماوردي ( انظر 172)
 196-195-11/178 للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف( انظر 173)
 .5/432حاشية ابن عابدين  -  394-6/393فتح القدير لابن الَمام مع حواشيه ج ( انظر174)
 1/58تبصرة الحكام لابن فرحون   -  610-2/609الرفيع ج حكام لابن عبد( انظر معين الحكام على قضايا الأ175)
 12الطرق الحكمية لابن القيم ص(176)
 1/385في ج( انظر القضاء في عهد عمر الطري177)
 243لقونوي صل ( انظر أنيس الفقهاء178)
 439التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص - 235لقونوي ص ل ( انظر أنيس الفقهاء179)
 751التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص - 171لقونوي ص ل ( انظر أنيس الفقهاء180)
 581صالتعاريف للمناوي  التوقيف على مهمات - 295ص لقونوي ل أنيس الفقهاء ( انظر181)
 438، و1/385القضاء في عهد عمر الطريفي ج ،213-204الطرق الحكمية ص ( انظر182)
 .661( العدة شرح العمدة ص183)
 5/429حاشية ابن عابدين ج( 184)
 17/271الكبير للماوردي  يالحاو  (185)
 44-4/43(انظر الفروق للقرافي 186)
 44-4/43الفروق للقرافي  ( انظر187)
 44-4/43انظر الفروق للقرافي ( 188)
،  12/466، المغ  لابن قدامة  7/232  بدائع الصنائع للكاساني،  22/71المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع( انظر  189)

 .2/685البهجة في شرح التحفة للتسولي 
 . 40/203( انظر الذخيرة للقرافي190)
 .7/7( انظر الحاوي الكبير للماوردي 191)
 .8/435الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ( انظر192)
 . 5/191زاد المعاد  ( انظر193)
 .3/100 ( انظر بدائع الصنائع للكاساني194)
 .7/7( انظر الحاوي الكبير للماوردي 195)
 .14/76كشاف القناع لابن النجار   ( انظر196)
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 . 7/232 ( انظر بدائع الصنائع للكاساني197)
 .2/685، البهجة في شرح التحفة للتسولي 9/114أس زبد القيرواني  النوادر والزيادات لابن  ( انظر198)
 . 22/71المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع ( انظر199)
 .14/165للبهوتي  كشاف القناع عن الإقناع،  12/466المغ  لابن قدامة  ( انظر200)
، المغ  لابن  22/71، المهذب للشــــــــــــيرازي مع تكملة المجموع9/114النوادر والزيادات لابن أس زبد القيرواني  انظر( 201)

 .2/685البهجة في شرح التحفة للتسولي  ،14/165للبهوتي  كشاف القناع عن الإقناع،  12/466قدامة 
 .1/38الفروق للقرافي ج ( انظر202)
 .7/331، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 10/142لذخيرة للقرافيا، 12/275المغ  لابن قدامة  ( انظر203)
 .1/285أدلة الاثبات الحصري ج -علم القضاء  280/ 6 للكاساني ( انظر بدائع الصنائع204)
 .7/232بدائع الصنائع للكاساني  171الطرق الحكمية لابن القيم ص 10/142( انظر الذخيرة للقرافي205)
 .1/285أدلة الاثبات الحصري ج -علم القضاء   ،17/67للماوردي الحاوي الكبير  ( انظر206)
 .171الطرق الحكمية لابن القيم ص،  213/ 14لابن قدامة ( انظر لمغ  207)
ــاف القنـــاع لابن النجـــار    1/257تبصــــــــــــــرة الحكـــام لابن فرحون  ،  17/273الحـــاوي الكبير للمـــاوردي  ( انظر 208) كشــــــــــــــ

15/290. 
 .6/225للكاساني ( انظر بدائع الصنائع 209)
 .6/225بدائع الصنائع للكاساني  ( انظر210)
موســــــوعة   15/325الكشــــــاف القناع لابن النجار    ،17/67، الحاوي الكبير للماوردي 22/51الاســــــتذكار  ( انظر211)

 .7/228الإجماع في الفقه الإسلامي 
 .(43/ 1) لعبد الله آل خنين( توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية 212)
 19/213المهذب للشيرازي مع التكملة المجموع للمطيعي  انظر( 213)
 14/221كشاف القناع   ( انظر214)
 .1/83( انظر تبصرة الحكام لابن فرحون 215)
 . (494-490/ 2) لعبد الله آل خنين توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةتقرير الأحوال الأربعة في ( انظر 216)

 المصادر و المراجع

 .الكريمالقرآن 
شركة مكتبة    ،ه(  الطباعة الثالثة  450الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت    وأب  ،لماورديا   ،الأحكام السلطانية .1

 .  م1973-ه1393ومطبعة مصطفى الباس الحلي وأولاده بمصر 
الأحكامالإ  .2 أصول  بن محمد )ت  ،الآمدي   ،حكام في  عفيفيه631علي  الرزاق  عبد  تعليق  الثانية  ،(    ، الطبعة 

 .ه1402المكتب الاسلامي 
 . م1947-ه1366 ،القاهرة ، ةمطبعة الاستقام ،الطبعة الأولى ،وكيع محمد بن خلف بن حيان  ،أخبار القضاة  .3
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. (ه642ت)اسحاق ابراهيم بن عبد الله الَمداني الحموى الشافعي    وبأشهاب الدين    ،ابن أس الدم   ،أدب القضاء  .4

 . م1984-ه1404الطبعة الأولى  ،بغداد ،مطبعة الإرشاد ،الطبعة الأولى ،تحقيق د. محيي هلال السرحان 
المكتب   ،الطبعة الثانية ،ه(1420)ت محمد اصر الدين الألباني، ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  .5

 م.1985  - ه  1405 ،لبنان  ،بيروت ،الاسلامي
وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ   هـ(  970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )ت    ،ابن نجيم  ،الأشبا  والنظائر .6

 . م1999 - هـ 1419 ت ،لبنان  ،دار الكتب العلمية، بيروت ،الطبعة الأولى، زكريا عميرات
 ، بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة الأولى  . ـ(ه911ت  )جلال الدين عبد الرحمن    ،السيوطي  ،الأشبا  والنظائر  .7
   .م1990هـ ـ 1411 ،لبنان 
(. رتبه ه  751عبد الله محمد بن أس بكر )ت  وشمس الدين أب  ،ابن قيم الجوزية  ،علام الموقعين عن رب العالمينإ .8

 م.  1990 -ه1411 بيروت، لبنان، ،ب العلميةدار الكت ،الطبعة الأولى ،وضبطه محمد عبد السلام ابراهيم
( صححه ه  885الحسن علي بن سليمان )ت  أبوعلاء الدين    ،المرداوي  ،الإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف  .9

 م. 1980 ،لبنان  ،بيروت ،دار احياء التراث العرس  ،الطبعة الثانية ،محمد حامد الفقي
تحقيق د. أحمد   ،(ه 978الشيخ قاسم )ت ،القونوي  ،المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ  .10

 .ه1407مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ، جدة، دار الوفاء للنشر والتوزيع ،2الطبعة  ،بن عبد الرزاق الكُبـ ي سي
. تعليق عبد الحليم  (595)تالوليد محمد بن أحمد القرطي    وأب  الحفيد،  ابن رشد،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد .11

 م. 1983 - هـ 1403دار الكتب الإسلامية.  ، القاهرة ،محمد عبد الحليم، الطبعة الثانية
 م. 1978 ،الطباعة الثالثة مكتبة المعارف (ه 774ت)الفداء اسماعيل القرشي  وأب ،ابن كثيرالبداية والنهاية  .12
 ، . الطبعة الثانية ه(587)ت  علاء الدين أس بكر بن مسعود الحنفي  ،الكاساني  ،في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع .13

 .هـ1406دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية.
لبنان   ،بيروت   دار الفكر  ،ه(  966الحسن علي بن عبد السلام )ت  أبو  ،التسولي  ،البهجة في شرح التحفة .14
 م.  1991  -ه1412
ي س عبد الله محمد اليعمر أالوفاء ابراهيم بن    ابن فرحون، أبو  ،الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج   .15
 .ه1301 ،لبنان  ،بيروت، دار الكتب العلمية ،المطبعة العامر في الشرفية ،الطبعة الأولى ،ه( 792)ت

 ،المطبعة الكبرى الأميرية  ،الطبعة الأولى  ، هـ(743)تعثمان بن علي  الزيلعي،    ،تبيين الحقائ: شرح كن  الدقائ: .16
 .هـ1314 ،بولاق، القاهرة

 ه( دار الفكر.   741محمد بن أحمد الكلي )ت ابن جزي، ،التسهيل لعلوم التن يل .17
 . م1995-ه1416 لبنان  ،بيروت،دار الكتب العلمية  ،، الشريف علي بن محمدلجرجانيا ،التعريفات .18
ه(  تحقيق د. محمد   741راطي )غمحمد بن أحمد ال القاسم    ابن جزي، أبو  تقريب الوصول الى علم الأصول .19

 .ه1414، القاهرة ،مكتبة ابن تيمية  ، الطبعة الأولى ،المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
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الحاج   التقرير والتحبير .20 أمير  الحنفي )ت    ،لابن  الموقت  ابن  الدين محمد  الطبعة    ،هـ(879أبو عبد الله، شمس 
 .م1983-هـ1403، يةدار الكتب العلم  ،الثانية

الرياض  الطبعة الأولىهـ(،  1429، )تأبو زيد  بن عبد الله   بكر  ،التقنين والإل ام .21 -ه1402، مطابع الَلال 
 .م1982
جدة.    -الناشر تهامة  ،  الطبعة الأولى  ،  سن عبد الله آل الشيخح   ،التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية .22
 . م1983-ه1403
دراسة شرعية لأصول وفروع تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع  توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية  .23

القضائية والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية، آل خنين، عبد الله بن محمد بن  
 .م2003 - هـ 1423سعد الناشر: )بدون( الطبعة: الأولى، 

،  ه(  تحقيق: د. محمد رضوان الداية  1031محمد عبد الرؤوف )ت    المناوي،  ،التوقيف على مهمات التعاريف   .24
 .ه1410 ،الطبعة الأولى دار الفكر

( تحقيق د. عبد الوهاب بن ابراهيم أبو ه1399حسن بن محمد )المشاط،    ،الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة .25
 ه.  1411لبنان  ،بيروت الإسلامي،دار الغرب  ،الطبعة الثانية ،سليمان 
 . تار على الدر المختار رد المح= حاشية ابن عابدين .26
  ، ه (.، د.ط، بيروت  1230الدسوقي، شمس الدين محمد بن عرفة)ت   ،  على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي .27
 د.ت.  ،دار الفكر
 -تحقيق: علي محمد معوض    ، ه(  450د بن حبيب )ت  أس الحسن علي بن محم  ،الماوردي  ،الحاوي الكبير .28

 .  م1994- ه1414 ،بيروت -الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  ،عادل احمد عبد الموجود
دار    ،الطبعة الأولى  ،تحقيق محمد حجي وغيره  ،ـ(ه684ت)شهاب الدين أحمد بن إدريس    ،القرافي  ،الذخيرة .29

 م. 1994 ،لبنان  ،الغرب الإسلامي بيروت
(  هـ795)تابن رجب الحنبلي،  زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد  ،ذيل طبقات الحنابلة .30

 .  1952م -ه1372صححه محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية سنة 
  ،دار إحياء التراث العرس، بيروت  ،الطبعة الثانية  ،رمحمد أمين بن عم  ،ابن عابدين  ،على الدر المختار  رد المحتار .31
   م.1987 -هـ  1407
-ه1414الطبعة الخامسة مكتبة دار السلام    ،محمد سليمان عبد الله  الأشقر،   ،التفسير من فت  القدير  ةزبد .32
 .م1993
دار إحياء ( تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي.  هـ275ت)أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوي   ،سنن ابن ماجة .33

 . فيصل عيسى الباس الحلي -الكتب العربية 
 . وبهامشه كتاب معالم السنن للخطاس   هـ( 275 تسليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني )، سنن أبي داود  .34

 .م1973-هـ1393ة الطبعة الأولى دار الحديث حمص سوريإعداد وتعليق عزت عبيد الد عاس وعادل السيد 
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النسائي .35 الرحمن أحمد بن شعيب )ت    ،سنن  الربىهـ( مع    303أبو عبد  الدين ل  شروحه :زهر    لحاف  جلال 
، بيت الأفكار الدولية  الطبعة الأولى ،تحقيق رائد بن صبري بن أس علفة ،، والمجتنى لابن أس علفةوحاشية السندي ،السيوطي
 . م2007 عمان 
أبو الوفاء  تحقيق    ،(ه536عمر بن عبد العزيز بن مازه )ت    ،الحسام الشهيد  ،شرح أدب القاضي للخصاف .36

 .  م1994-ه1414 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى، الأفغاني والشيخ أبو بكر محمد الَاشمي 
بهامش فتح القدير لابن   مطبوع  .  ه(786تمحمد بن محمد بن محمود، الرومي )  ،لبابرتيا  ،العناية على الهداية .37

 الَمام دار احياء التراث العرس.  
هـ(، تحقيق:  792ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي)ت ، شرح الكوكب المنير .38

 . م1980-ه1400،دار الفكر ،، دمشق1ط،حماد، نزيهمحمد الزحيلي، و 
  –دار الريان    ،الطبعة الأولى  ،ه ـ676الدين بن شرف النووي تالنووي، أبو زكريا محيي    ،صحي  مسلمشرح   .39
 .  م1987-ه1407
دار السلام،    ،الرياض  ،الطبعة الثانية هـ(،  256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت  ،البخاري  ،صحي  البخاري .40
 م.  1999 - هـ1419
 ،د.ط  ،تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  .(هـ261ت)مسلم بن الحج اج القشيري النيسابوري    ،صحي  مسلم .41
 . م1992هـ ـ 1413 ،دار إحياء الكتب العربي ة ،بيروت
ه(ـ تحقيق 751، ابن قيم الجوزية،  محمد بن أس بكر الزرعي الدمشقي )تفي السياسة الشرعية   الطرق الحكمية .42

 ار الكتب العلمية بيروت لبنان،  د ت. محمد حامد الفقي، د.ط، د
ه(  قدم له وعلق عليه : محمد الدين   624بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم )  ،المقدسي  العدة شرح العمدة .43
 بالقاهرة.   المكتبة السلفية -الخطيب 
-ه1397بالقاهرة.  الطبعة الأولى  . الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية  أحمد  الحصري  ،أدلة الاثبات  ،علم القضاء .44
 .  م1977
ترقيم  (  ه852أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني )ت  ،ابن حجر  ،شرح صحي  البخاري  فت  الباري .45

دار الريان    ،راجعه قصي بن محب الدين الخطيب.  الطبعة الثانية  ،خراج وتصحيح محب الدين الخطيبإ  ،  فؤاد عبد الباقي
 .  م1988 -ه1409للتراث القاهرة 

 ( دار احياء التراث العرس. هـ861 تمحمد بن عبد الواحد ) ،ابن الَمام  ،فت  القدير .46
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي   هـ( 763شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي )ت  ابن مفل ،   ،الفروع .47

 . م2003 -هـ  1424 ،الرياض( -بيروت(، )دار المؤيد  -)مؤسسة الرسالة  ،الطبعة: الأولى
 ، عالم الكتب  ،بيروت  ،(، د.ط684شهاب الدين أس العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي)ت  ،القرافي  ،الفروق .48
 .د.ت
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ه( دراسة وتحقيق : د. محمد عبد   543بكر المعافري )ت    وبأبن العرس  ا   ،مالك بن أنس  ةالقبس في شرح موط .49

 م. 1992 الإسلامي،رب دار الغ ،الطبعة الأولى ،الله ولد كريم 
اصر بن عقيل الطبعة الأولى دار المدني للطباعة والنشر الطبعة   ،الطريفي  ،القضاء في عهد عمر بن الخطاب .50
 م. 1986-ه1406الأولى 
 .هـ1407 ،مطبعة دار البخاري ،الطبعة الثانية ، عمر غرامة العمروي، ،القضاء والقضاة  .51
  تحقيق وتخريج وتوثيق   ، هـ(  1051المتوفى سنة )  منصور بن يونس الحنبلي  ،البهوتي،  كشَّاف القِنَاعِ عن الإقناع .52

 . في المملكة العربية السعودية لجنة متخصصة في وزارة العدل
منظور  لسان .53 ابن  المصري ت  العرب  الإفريقي  الد ين  الفضل جمال  أبو  الصادر1ط  ،هـ711،   ،، بيروت دار 
 .م1990هـ ـ 1410
المهذب  المجموع .54 النووي ت  ،شرح  الدين بن شرف  أبو زكريا محيي  هـ تحقيق وتكملة محمد بخيت  676النووي، 
 .د.ط، جدة، مكتبة الإرشاد د.ت ،المطيعي
 جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم هـ(  728الحراني )تشيخ الإسلام أحمد    ،ابن تيمية  مجموع فتاوى .55
   .م2004 -هـ  1425  ،السعودية ،المدينة المنورة ،المصحف الشريف: مجمع الملك فهد لطباعة نشره ،وابنه محمد
 .دار الفكر - ه(  460أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي،)ت  ،ابن حزم المحلى الآثار  .56
 . م1989 ،مكتبة لبنان  ،س بكرأمحمد بن ، الرازي ، مختار الصحاح  .57
 يروت. مطبعة دار القلم ب  ،الشنقيطي محمد الأمين ،ه مذكرة أصول الفق .58
تحقيق محمد المختار بن محمد    ، مد الأمين بن أحمد زيدان الجكالمرابط، مح  ،مراقي السعود إلى مراقي السعود .59

 .  م1993-ه1413ـ ، القاهرة ، مكتبة ابن تيمية،الأمين الشنقيطي
الطبعة   ،  ه(، تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره241أبو عبد الله أحمدبن محمد الشيباني )ت  ،ابن حنبل  ،المسند .60
 .م1996-ه1416 ،مؤسسة الرسالة ،،الأولى

هـ(، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي،   211، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت  مصنف عبد الرزاق  .61
 . هـ1403بيروت  ،الَند، توزيع المكتب الإسلامي -المجلس العلمي ،الطبعة الثانية
هـ( تحقيق محمد 833ت ) إبراهيم بن حسنسحاق إ وبأ ،الرفيع ابن عبد ،معين الحكام على القضايا والأحكام .62

 .  م1989 ،بيروت ،دار الغرب الاسلامي بن قاسم بن عياد، 
هـ(، تحقيق د  620بن أحمد المقدسي الجماعيلي الدمشقي )ت    موفق الدين أبو محمد عبد الله  ،ابن قدامة  المغني، .63

 م.1992-ه1413دار هجر للطباعة والنشر  ،، القاهرة 2عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود عبد الفتاح محمد الحلو، ط
دار    ،، القاهرة2هـ ط 494الباجي،  أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ت    ،شرح موطأ الإمام مالكالمنتقى   .64

 د.ت. ،الكتاب الإسلامي
 .= المجموع شرح المهذب الشافعي  ، أبو اسحاقالمهذب الشيرازي .65
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  . وبهامشه التاج والإكليل للمواق  .هـ954أبو عبد الله محمد ت    ،الحطاب  ،خليل  مواهب الجليل شرح مختصر .66

 .م1992 - هـ1412 .د.م، دار الفكر ،3ط
دار   ،1ومجموعة من الباحثين  ط  د. أسامة بن سعيد القحطاني  :إعداد  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي .67

 .م2012 -هـ   1433المملكة العربية السعودية،  -الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض 
، الكويت ،عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية صدرت الفقهية الكويتيةالموسوعة   لكويتيةالموسوعة الفقهية ا .68

: 38  -  24الأجزاء  )  (الكويت  ،السلاسل  ، دار2ط: 23  -  1الأجزاء  )  :هـ(  1427 -  1404)من    وطبعت على مراحل
 . (، طبع الوزارة2ط:  45 -  39الأجزاء ) (مصر –، مطابع دار الصفوة 1ط

 ،دار الكتب العلمية  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيروت  ،: الأصبحي، الإمام مالك بن أنس  الموطة .69
 د.ت.
- هـ1409بيروت.     -دار الكتب العلمية    ،عبد الله بن ابراهيم الشنقيطي  ، العلوي  ،سعودي  نشر البنود على مراق .70
 .م1989
 ، مطبعة دار النفائس  ، ظافر  القاسمي،  السلطة القضائية-منظام الحكم في الشريعة الاسلامية والتاريخ الاسلا .71
 .  م1978 -  هـ1398
  ، السيد عبد الرزاق خلف محمد الطائيبث أعده    وتطوره  ته: نشأ  ةيالسعود  ةيلنظام القضائي في المملكة العرب ا .72
 (  م2009السنة )  ،( 42العدد )  ،( 11للحقوق، المجلد )  نيمجلة الرافد
 بمصر.   وأولادهمكتبة ومطبعة مصطفى الباس الحلي ، (هـ1250)ت محمد بن علي ،لشوكانا ،نيل الأوطار .73
فتح القدير لابن  مطبوع مع    ه( 593)ت  علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيلمرغيناني  ا  ،الهداية .74
 دار احياء التراث العرس.  -الَمام 
ب  .75 استرجع  السعوية  العربية  بالمملكة  العدل  وزارة  من: 29/7/1446تاريخ  موقع    هـ 
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